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 مقدمة

 

شباع  إ و   وإقرار المجتمع،  بموافقة  ،عضهما ببعضالعاقدين بوالاستمتاع بين  تصال بين الرجل والمرأة  الزواج هو الا                 

الحياة،  ية  هي حاجة غريز التي    للطرفين  الجنسية  اتحاجال  رابطة قويةك  لهينظر  و   ة.جل تكوين الأسر أ  منومن مقتضيات 

سنن   منإنه  .راحة حقيقية للزوجين افيهتتحقق الإنساني من الانقراض، و حفظ النوع  ت، ومؤسسة اجتماعية، (اغليظ ا)ميثاق

.   "  بإذن الل   ل أن يأتي بآية إ ل  ا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسو من قبلك وجعلن  ل "ولقد أرسلنا رس:  ىل، لقوله تعانيرسللما

 . 38سورة الرعد، الآية  

جعل لكم من أنفسكم أزواجا    "والل :  ىلتعا   ، لقوله  البشري   لنوعابقاء  لإ الشريعة  عناية  بت  حظي   يةم ل سإسنة    بذلك هوو  

وحفدة بنين  أزواجكم  من  لكم  الآية  .  "وجعل  النحل  و   تؤمندينية  ح  ل مصا  يحققكما    .  72سورة  ،  الإنسان  حصان إعفة 

سرة  لأ بناء اللإنسان ب مهمةدنيوية  لح مصاقق  حي  بالمقابل، هاصلح و إعمار الأرض وإ  ة اللهداعب البشري لأجل  نسلاستمرار الو 

و،  ينلزوجإليها اسكن  ي  ي ه  يتال والرحمة  الدافئةلما  بالمودة  و ميميةحل ا  اطف و والع   شاعر  بالإ ،  و ا حسالمعاملة    في   عروفلمبان 

 .العشرة

س  بينهم تكر ل رمزية  اصو ت  ة، وشبك بين أفرادها  البيولوجيةربط القرابة  ل  ا دور الأسرة  تؤدي  الزواج مؤسسة اجتماعية:  

و   عبر   العائليو   ماعيت جالا   همتماسك دينية  لذلكيةثقافممارسات  للأسرة  .  واالإبنية  الباعتبارها    ينظر  جتماعية  لا نسانية 

رغم  ستمرار  لا ا و   ج اندمالا   استطاعتو   .بتحولات مختلفةهذه المؤسسة  منذ    تمر قد  ،  التأثر والتأثيرقادرة على  الديناميكية  ال

  ا سرة رمزا ثقافي الأ   تبقىو . تواجهها حالياباتت التي ، وبالتالي تحقيق الديمومة ضمن العلقات المفتتة التحولات الكبرى مختلف  

بشكل أفضل والاستفادة من  معها  التكيف  و   عاصرةمغريات الحداثة والم  ومواجهة ،  التكاثريمثل علقات الهيمنة و   واجتماعيا 

 . من حين لآخر ارئةطرات التغيالم
جزأرة المنظومة  من عملية  ضء  ا ج  حيث الأول من نوعه في الجزائر،  وكان   1984  جوان  9قانون الأسرة في  صدر  في هذا الصدد،  

 -  ظل مقاومة شرسة من التيار العلماني  في  -المشرع    حاول تدوين الأحوال الشخصية.  و واسترجاع السيادة الوطنية  التشريعية  

 .  وواضحة وصيغ محددةعبارات دقيقة استهدف انتقاء قانوني نص اعتماد مع  ، ي والسنة النبويةقرآننص البال تمسك ال

حدد  ت، و علقات الأفراد في المجتمعتحكم    القانونيةالقواعد    :النظام العام الجتماعيمظاهر  مؤسسة الزواج من  

جتمع  الم  داخل   مفروضة على الإنسان   القاعدة القانونيةإن    .الدستورية  ممارسة سلطتهح للقاض ي  تيت   الإجراءات القانونية التي

الواقع  و طبيعة النشاط    مراعاة  -  تطورها  خلل  -عملية التقنين أو التدوين  يفترض في  ا، لذلك  اجتماعي  منظم  بابموجب عق

وبالتاليللتنظيم  خاضع، كمجال  ينالاجتماعي  أن  .  يجب  العملية  تحتوي ،  المشرع  على مجموعة    هذه  إرادة  تعكس  في  معايير 

  .د الحقوق والالتزاماتيحدت

بط ومعايير  ضواواحترام  ،  بكل مجتمع  خاصة ، يراعي قواعد وشروط أساسية  ااجتماعي   ا مظهر و   ا إنساني  ا سلوك الزواج    ولما كان

الزواج.  النظام  أو فساد عقد  بطلن د يترتب على مخالفها العلقات الاجتماعية، قأنظمة قانونية تحكم يجب الالتزام بها وفق 

  عقد ا في إتمام  أساس  ا أو شرطاالولي ركن  يعتبرو وفق شروط محددة،  لكن  والطلق    الزوجات  تعدديبيح  القانوني الإسلمي،  

من بعض الفئات من الأشخاص على سبيل التأبيد أو التأقيت،    حرم الزواج  أيضا  .طلفاسدا أو با  الزواج، فإذا تخلف صار 

 .المسلمين من الاختلط أو التلش ي  لأرحام ودماء وأنسابحماية بالمقابل أباح الكفالة، كما حرم الإسلم التبني و 

 



 

 

 عقد الزواج في الإسلم  خصائص

 :  ، هي.أق   04المادة حسب 

 .آثار معينة  عن غيابها، تترتب قانونية وشروط ن أركا  ائم علىقالزواج عقد  -

و مرأة  او   لرج  نبي   يكون   - يحظر  والسحا لال  حرميوبالتالي  مع  م)  قواط  الجنس  المرأة  أخر امارسة  والعى(،  مرأة  قات لوالزنا 

 .والشاذةالجنسية الحرة 

 . (ليلالمؤقت وزواج المتعة وزواج التح  الزواجلق )يحرم  بالوفاة أو الط ، لا تنفك إلاأسرة  نلتكوي لقة دائمة ومستقرة ع    -

 .ستبدادلا م والوالظ  هرى القلوليس ع  محترالا وا ف ر ى المودة والرحمة والتعا لع م عقد قائـ    -

 .نسانيلإوابتغاء الولد لحفظ النوع ا فوالعفا نحصالإ عقد الزواج ا  ن الغاية م    -

قة لى إنشاء علع  اق أي اتفو زواج قواعد آمرة،  لتعد القواعد المنظمة لقانونا، و شرعا و   ة في إنشاء عقد الزواج معتبر لية  الشك      -

 داب العامة. لآ وا  ن والقانو  لشرعة لخالفنها ملأ ،لةباطتعد الزواج   ق غير مشروعة خارج نطا

في  .4 و الزواج  والحديثة:  الأ الحضارات  القديمة  القانونية  الأمم  نظمة  وتقاليد  عادات  تنظيماختلفت  في  الزواج    السابقة 

القديمة حضار الفي    هبحسب معتقداتها وعاداتها. لكن  بالغتماهبا  ي حظ  ات  الزوجيةكانت تجرم  ف  ،م  زيادة    شجعتو   .الخيانة 

لى تعميم  إرمي  تن  ي انو قأصدر  كالرومان    بل أن بعضها  .الحد من الزناو   صيانة العائلة  على  والتشديدالإجهاض    وجرمتالنسل  

 .الزواج والدعوة الى زيادة النسل وخفض الضرائب بقدر زيادة الذرية

الجاهلي  بينما  إليه، حيث(ما قبل الإسلم)  ةالزواج عند عرب  النظرة  الذي،  نساببالأ  وا اهتم  ، لم تختلف  لى  إدفعهم    الأمر 

عشر عند  السادسة  مبكرة  سن  يبدأ في  ، فالزواج المبكر  العرب  شجع كما    .وفناعلما    صارحتى    ، تنظيم الأسرة تنظيما دقيقا

، يستوجب العقاب. لكن  قبيحفعل  ارتكاب الفاحشة عندهم  الزواج بالمحارم و   وا وحرم  .قل عند الاناثأالذكور والثانية عشر أو  

 .متعددةعرب الجاهلية وهي متنوعة و  ىلدعادات  في ظل انتشار، مفتوحة إلى أبعد الحدود علقاتهذا لم يمنع قيام 

 

 أنواع الزواج في الجاهلية 

أقر العرب خلل الجاهلية عادات مختلفة، كرست عدة صور من العلقات بين الرجال والنساء، بعضها مقبول وبعضها         

 الآخر مستهجن، فأدت إلى آثار اجتماعية واضحة. 

لا يمسها حتى  الذي  بموافقة زوجها،  و من رجل آخر  تنكح  كانت المرأة المتزوجة  ف  ،ية الجاهل  نوع من زواج  نكاح الستبضاع:.1

 . ثم تعود لزوجها وأسرتها  ،أو فارس أو شخص ذو مكانة لتنال منه الولد  كانت المرأة تذهب إلى شاعر  .لايتبين إذا حدث الحمل أم  

 .  حسب ونسب في قومه يالـرجل الآخر ذ  أنأو    ان الـرجل عقيمو كي  عندما يلجأ إلى هذه الممارسة

شأن سمي    ية إلى فارس ذذهبت المرأ  ن إف  ،فات الشجاعة والفروسية والقوةعلى صالمولود  حصول هو  زواج هذا الالهدف من  

 .الإسلم ه ، وقد حرم(ات الفحولةصف)الاستفحال النكاح بـ

لا تصل العلقة إلى علقة  مع عشيق لها، قد سرية يقصد به المصاحبة، فكانت المرأة تدخل في علقة أخرى  . نكاح المخادنة:2

حرمكاملة واعتبرالعرب    .  منها  ظهر  حرم   واستحلوا   زنا،   وهما  الإسلم  لكن  منها.  خفي  لقوله    وما  نهائيا،  العلقة  تعالى  هذه 
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لاستفادة من كل صاحب لها لتأكل عند  غرض اإثنين أو ثلثة غير زوجها، بالضماد هو أن تصاحب المرأة  نكاح المضامدة:   .3

نساء القبائل  بين    وقد انتشرخيانة من المرأة لزوجها.    اعتبرفبين الناس،    مستهجنان هذا النكاح  اك   .هذا وذاك أوقات القحط

،  نجهازو لأ   ندعيالمال والطعام    ن ، وعندما يصبح لديهاءغنيالأ ل  ا رجالللأسواق لمضامدة    نذهبي  كنفالقحط،    أوقاتالفقيرة  

  .الإسلم هوقد حرم

خر على أن يزوجه  آإلى رجل  (ه بنتأو   هختأ ) وليته يزوج الرجل كان  ف ، كان واسع الانتشار في الجاهلية: (البدل) نكاح الشغار .4

بينهما صداق  ، ر وليتهخالآ  المقايضة  عليه العرب  أطلق    .ولا يكون  الرجل    ،زواج  أن  :  للآخرحيث يقول  أخي على  بنت  زوجتك 

شِغار في   لا''  :  صلى الله عليه وسلم    رسول الله   ، لقول من عمل الجاهلية  لأنهحرم الإسلم هذا النكاح  .  تزوجني ابنة أخيك”  

  ''. الإسلم

يتزوج أكبر أولاد المتوفى من زوجة أبيه أو يرث نكاحها، وله الحق  أن  اشتهر في العراق وبلد فارس،    :(وراثة النكاح)  نكاح المقت  .5

تفدي  لويمكن أن تدفع له الزوجة فدية ترضيه    ،خوته بمهر جديدإتموت فيرثها، أو يزوجها إلى أحد  في منعها من الزواج حتى  

النساء إل ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا  “ ول تنكحوا ما نكح آبائكم من في قوله تعالى: الإسلم  ه حرم . نفسها بها ليتركها

 . 22سورة النساء، الآية  .  ” وساء سبيل

عدة  يدخل  ،  وبلد التبت  في جزيرة العربنكاح  هذا الانتشر  عشرة.    إلىعصابة من الرجال من ثلثة    الرهط هو   نكاح الرهط: .6

تنسب المولود إلى من ترغب    ثم  ،مولودها ترسل إليهم جميعاعندما تحمل وتضع    .فيضاجعها كل منهم  ، واحدة  على امرأةرجال  

 .الإسلم في حرموهو م . ولا يمكن لأي منهم الاعتراض على هذا أو الامتناع عن الاعتراف به، لمولودهاا بأيكون  لم منه فيه

الرجل يطلب بنت الرجل فيصدقها  كان  ف  مكة،في  في الجاهلية    امتعارف عليه الآن وكان رائج نوع من الزواج    نكاح البعولة: .7

 .شرعيلأنه هذا النوع من النكاح الإسلم أقر والشهود.   على الخطبة والمهر اويكون قائم ،بصداق يحدد مقداره ثم يعقد عليها

ك الأسير  ويجعل فك ذل  ،سر الشخصأن يفك الرجل  أستقصاء في المعاشرة وهو  بمعنى المسامحة وترك الا   نكاح المساهاة: .8

 . و قريبته منه فيتزوج المعتق من غير صداقأو ابنته  أصداقا لأخت صاحب الأسر 

كان يقول الرجل للـرجل: بـادلني   ،ل يتم حدوث طلق أو عقد للزواج فقط، فدل الرجلن زوجتيهما لمدة معينةيب  نكاح البدل: .9

 .بـامرأتـك أبـادلـك بـامـرأتي

 ترفع راية حمراء على خيمتها، بمعنى أنها جاهزة لمعاشرة الرجال.  كانت المرأة البغي  :( أصحاب الراياتزواج البغايا ) . 10

 .أبطله عمر بن عبد العزيزثم  الأمويون   به، وقد عمل منع تزويج المرأة العربية من الأعجمي وعمل بهتعادة  زواج الأكفاء: .11

 في الوقت المعاصر   جزو للمستحدثة مظاهر  صور  و 

المعاصر                في واقعنا  لها وترويجغريبة  يات  سلوكظهرت  التأسيس  البعض  المنحلة، يحاول  الغربية  بالحياة  ها، وقد  تأثرا 

الواقع  غريبة ودخيلة عن  الفرند أو المساكنة، لكنها تبقى    المسيار اولعل أشهرها زواج  ضعفاء النفوس.  وجدت استحسانا لدى  

تطول بينهم العشرة أو    ، وقديتزوجون بالفاتحة، أو الشهود و   تحت سقف واحد نساء ورجال  الإسلمي والثقافي. حيث يجتمع  

،  في ظل غياب وثيقة الزواج  ء بناهذا الأخير لا يقر بشرعية العلقة ولا بالأ   القانون،   بصفة المتزوجين وفق    يتمتعون تقصر، لا 

 . خانة الفسادبل يدرجها في 

   ؟الفرق بين زواج المسيار والمتعة ماويبقى السؤال هو 

دة  و ق السكن والأنس والمتقوم على الاستمرار بما يحق  ،عظيمة  مقاصد سامية  هواج وجعل لنه وتعالى الز شرّع الله سبحاقد  

  ''  وجين، قال تعالى:  والاستقرار للز والرحمة والراحة  
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يعف المسلم نفسه وزوجه، ويحفظ  ، ليقوم ا الزواج في الإسلم على مقاصد ساميةإذ  .  ''  وَرَحْمَة



  كخلية سب، وإقامة الأسرة ونشأتها،  الإنسانية وحفظ النوع الإنساني بالتوالد، والتكاثر، والإنجاب، وبقاء النسل، وحفظ الن 

، والمحافظة  لصونهازمة  قائية لا و إجراءات  في سبيل ذلك  اتخذ  ف،  كبيرا  اهتم الإسلم بالأسرة اهتماما  قد.  جتمعفي الم  أساسية

 .جتمعاستقرار المومن ثم تحقيق   سلمة وتكوينهاعلى الأسرة الم

ا  قائما  الزواج في الإسلملما كان    أنواع الزواج في الإسلم:.  6 شتركة  مسرة  أ  وتكوينعاون،  لمودة، والرحمة، والألفة، والتعلى 

 .واجالز  ستمرار ة ا إلا مع نيذلك يكتمل  لاو لعهوده وواجباته،   على الآخر، حافظا أمينا  اأن يكونين  طرفكل العلى فرض بينهما، 

 : أنواع أربعةينقسم إلى وعليه 

 .حكام الشرعيةالأ ركان و الأ الشروط و  افةك  ىوفتسذي ا هو الزواج الصحيح الي: الزواج الشرع.أ

يزوج الرجل ابنته أو أخته    الأخرى، فمثلين زواج  يشترط فيه كل واحد من الولي   بأن  ،يسمى بزواج البدلو :  واج الشغارب. ز 

 .ظلم للنساء ، وفي ذلكالمه  من ركن أو شرطسمي بالشغار بسبب الخلو  . زواجه بأخت أو بنت الطرف الآخرلرجل مقابل  

 .من غير وجود عقد مدني أو ديني، زواج مؤقت يتم بموافقة رجل وامرأة على المعيشة معاهو  في:الزواج العرج. 

تتنازل فيه عن بعض  المرأة  ركان والشروط، ولكن  للأ لرجل زواجه على إمرأة عقدا شرعيا مستوفيا  أن يعقد ا  زواج المسيار:    .د

   .حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت

تبة  والمفاسد المتر بناء على تقديرهم للمصالح  ،  هالفقهاء المعاصرين من  آراء  اختلفتمن زواج المسيار:    وقف الفقهي المعاصرالم

 :إلى ثلثة  تلك الآراء ويمكن تصنيف .تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلمية في عقد النكاح ومدى على هذا النوع من الزواج، 

إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة   ،توافر الأركان والشروط  من حيث  أن زواج المسيار وإن كان صحيحا  : رأوا (المانعون )   الرأي الأول 

 .في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية ،من تشريع الزواج

مصالح   حقق لأنهفل سبيل للقول بحرمته أو منعه،  ،لعقد قد تحققتا طجميع أركان وشرو : رأوا أن  (المجيزون) الرأي الثاني

 .أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريعبقالوا و  ،تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي م بعض الأزواج الذين ل

 .لمرأةا ه كرامةمتهانولكنهم صرحوا بكراهته لا  ،: أجازوا زواج المسيار (المجيزون مع الكراهة) الرأي الثالث

عليها بينهما من غير طلق، ولا توارث بينهما  ينتهي النكاح بانتهاء المدة المتفق  هو عقد نكاح إلى أجل محدد،    واج المتعة : ثانيا. ز 

 إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح . 

،  المتعة للأبد"زواج    " حرمصلى الله عليه وسلم    الرسول   مته، لأنحر بأهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية  فقهاء    لبيرى أغ 

الباطلة المحرمةفهو   أن    ذلكعلى    واعجمأطعا، و قا  تحريما  ته اء بحرمالفقه  أفتىو ،  من الأنكحة    ودليل   .به  ارخص كان مبعد 

ونَ ''  من كتاب الله تعالى:    هتحريم
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يا أيها الناس إني قد كنت  ''  عليه الصلة والسلم:    قوله ل  ،السنة  في  ه تحريم  دليلما  بين  ''.   ابتَغ

فمن كان عنده منهن ش يء فليخل سبيله ولا تأخذوا    ،أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة

 
ً
 . '' مما آتيتموهن شيئا

لا تنطبق عليه أحكام  و عقد لا يترتب عليه حق التوارث بين الطرفين،    ه نلأ ،  ادائم  ا شرعي  لا يعتبر زواجا   ،أن زواج المتعة  يتضح

لأنه لا يحق بيعها أو    ،المتزوجة بصيغة المتعة ملك يمينلا تعتبر  . و عقد الزواج الشرعيكما هو حال  العدة والطلق الثلث  

 .اعتداءنكاح المتعة يصبح شراءها وبالتالي 

 

 

 



 تطور قانون الأسرة الجزائري 

 31قانون  صدر  ف  ها،تجديدو   جزأرة منظومتها القانونية   بدأت في،  ستقللهاستعادة السيادتها وا  الجزائر رجاع  بعد است           

لسيادة  ا  تخالف ما لم ، ة لاحقاجديد نصوصإلى حين صدور الذي أقر إبقاء العمل بالقوانين الفرنسية مؤقتا  ، 1962ديسمبر 

على النصوص الشرعية والأحكام الفقهية  الأسرة  قانون  قبل صدور    ء القضاعتمد  ا.  1973  سنةلغي هذا القانون  أالوطنية،  

 .  اري وحتى مرحلة ما بعد الاستقللالعهد الاستعمالموجودة في الكتب منذ  

قانون  بالنسبة ل.  توالت تباعا، ثم  1975في سبتمبر    الجزائري   المدني  القانون بصدور  المنظومة القانونية    تجديد  بدأت عملية 

الذي حدد    1963يونيو    29قانون  ال منها ة،  تفرقمة و تمشتنصوص  عدة  ل  خضع في تنظيمه  فقددون سند تشريعي،    بقيالأسرة  

  م الوضع ل  لكن  ،لسوابق القضائيةاو   ةالإسلمي  الشريعةالرجوع إلى  في  القاض ي مساحة واسعة    منحو   ،الحد الأدنى لسن الزواج

  .يستمر طويل

والملكية  -قواعد  تضمن مجموعة  ،  1984  جوان  9في  المعتمد    قانون الأسرةنما  يب الزوجية  العلقات  من  مستلهمة    -  تحكم 

أثار  الشريعة الإسلمية ما  الفقهاء    ونقاشا  اختلفا، وهو  أوساط  بين  العاموفي  اعتلأ ،  الرأي  ماد قانون الأسرة على أسس  ن 

التي تزعمها  ،  تاريخيالو   ثقافيتغريب الالكل محاولات  بالتالي رفض    ،دينهبالمجتمع الجزائري    تمسكة الإسلمية يعكس  شريعال

قت مكسبا آخر في المجال التشريعي يضاف إلى  تكون الجزائر قد حق  ،1984قانون  هذا الوبصدور    .اللئكي المدعوم غربياالتيار  

الأخرى  تضمالقوانين  الشرعية،  ك قضايا  عدة  القانون  ن  .  النيابة  عنهما،  المترتبة  والأثار  والطلق  أحكام    إضافة الزواج  إلى 

   .انفرد بها قانون الأسرة الجزائري عن غيره من التشريعات العربية مسائل عات كالهبة والوصية والوقف، وهي المواريث، والتبر 

مختلف  من    ت معظم أحكامه ستمدا  –  ضمن المنظومة التشريعية الجزائرية   - وحيد    يقانوننص    بأنهقانون  هذا الينظر إلى  

وص  اعتمدت اللجنة في وضع هذه النص   : "فيها ما يلي  جاءالتي    ،هيديالتم   همشروعديباجة    حسب،  الإسلمية  الشريعةمصادر  

الكر  القرآن  التالية:  الأساسية  المصادر  الثابت  يم، على  النبوية  الحديثالسنة  علماء  عند  مقبولا  ثبوتا  ،  القياس،  الإجماع،  ة 

  ." سائلغيرها في بعض المربعة و المذاهب الأ باعتماد   الفقه ،  الاجتهاد

، يقانوننص    هيفيعة الإسلمية في كل ما لم يرد  الرجوع إلى أحكام الشر بأن ألزمه    اء،لقض سلطة اد من  قيكما يلحظ أن القانون  

حسم في  بذلك    ''.تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون   : " الأخيرة أنه  نصت  فهذه ،  أ.ق  223و  222  تينالمادفي    وهو المؤكد 

أخطاء  ه نصا كامل، بل اعترته  من لكن هذا لا يجعل    .التأويلبنصوص واضحة لا تحتمل      -صادرحيث الممن    -الخاصة    تهعطبي

تعارض مع  ة تتعلق بوضوعيإضافة إلى نقائص م   .وص والاختصار المخل أحياناالتكرر في بعض النص الصياغة و شكلية تتعلق ب

   ها.من  البعض الآخرإلغاء و  ، بعض المواد لاحقا تعديل اقتضتالشريعة الإسلمية  أحكام  

 

 2005 سنة قانون الأسرة الجزائري تعديل 

أخذ من  ، بل  دبمذهب محد  دلم يتقي و   المقارن د الفقه  اعتم  حيث،  2005سنة  تعديلت على قانون الأسرة    أدخل المشرع               

العربية التشريعات  باقي  غرار  على  الأخرى  والممارسة    .المذاهب  الواقع  فرض  التعديل،  قد  ظل هذا  الاجتماعية  الم  في  تغيرات 

والسياسية والاقتصادية  و والقانونية  والثقافية  بكذلك  ،  القانونية  الفاهيم  المو عايير  المالالتزام  التي  جديدالدولية    تتعلق ة، 

 لتهرب منها. تجاهلها أو الم يكن هناك مجال لف ة،ء والأطفال خاصأو حقوق النسا وما مع حقوق الإنسان ب

المشرع  بين    حاول  التوفيق  الدولية  هواقعالجزائري  التحديات  وبين  الوطنية  لحماية    ،المحلي  والمصالح  طبيعة  الذات  الهوية 

  .المسائل المتعلقة بالأسرة  أكبر عدد من  عالج و ،  نطاق النصوص القانونية  من   عوسفا يكون،  أفضل متقديم  ، من خلل  دينيةال



عناء    والمتقاضين  القضاةعلى    التخفيف  عددا ومضمونا، من شأنه دة  قانونية محدنصوص  عملية تقنين الأحكام الفقهية في    إن

متطلبات المجتمع الحديث  بين    بشكل متناسق  ،محاولات عصرنة وتحديث القانون من  يمنع    لكن ذلك لا   البحث عن الحلول.

، وإثبات النسب، التي  ، كتحديد سن الزواج، وتقييد حرية تعدد الزواجأو مع المبادئ الأساسية للدستور  الإسلم  وبين مقاصد 

ة بحقوق  من المنظمات الدولية المهتم  اضغوط واجهت الجزائر    ي.أحكام القانون المدن  عضبو ،  الجنسيةل قانون  يعداقتضت ت

الغربية الكبرى بغيةالإ الوطنية وثقافتها الإسلمية بشتى الذرائع والمبررات،  ب   المساس  نسان، والدول    ت تحفظ  بالمقابلهويتها 

 .بشكل واضح وصريح على ذلك الجزائر 

 

 تكوين الرابطة الزوجية 

 )الزواج( 

يتم    رضائي  عقد  "أنه    ،الجزائري الأسرة    قانون الرابعة من    المادةوجاء في  ،  ةالإسلمي  حكام الشريعةيخضع الزواج لأ                   

سورة  )  الميثاق الغليظ ي حين وصفه بــ  التعريف القرآن، لم يرق إلى مستوى  هذا التعريف  ."على الوجه الشرعي بين رجل وامرأة  

ة  الزوجي  ةعلق، لأنه يقوم على السكينة والرحمة والمودة التي تميز الجزئيا حكما قرآنيا  الزواج أخذفبذلك  ،  (21  النساء، الأية

   .(21 الروم، الأيةسورة )

لحرية  على إبراز ا   ابمنص الاهتمام  كان  وبالتالي    ، ةالزوجي  العلقةفي تكوين    ين ج زو اللى دور إرادة  ع  كثيرا   الرابعة  المادة   ت ركز قد  

  على  قائمةأنه يهدف إلى تأسيس أسرة    "وعترف بالوظيفة الاجتماعية للزواج  وا  القانون   اهتمكما  لقيام بهذا الالتزام.  لالفردية  

 . لروابط الأسريةللزوجين معنويا وحفظ  لحماية    في ذلكوالمحافظة على الأنساب، ف  ،التعاون وإحصان الزوجين   ةة والرحمالمود

عقد الزواج بتبادل رضا  ين  "،  2005بعد تعديل  قانون  المن    9المادة  بموجب    رضائي  عقدعقد الزواج    كما تم التأكيد على أن

بين رجل وامرأةتحالة    هإنالزوجين"،   متبادل  القانون   نشأ طوعا وباتفاق  إطار  ثم   ، في  إراد  الزواج   ومن    يخضع   هن، لكيفعل 

 .صحته مامالموضوعية والشكلية لت   هشروطالزواج و حكام  أيحدد  هو من  ، لأن القانون راقبة السلطة العامةلم

الزواج  * تكوين  أشروط  1984لعام    الأسرة  قانون د  حد:  شروط  الشريعة  سا  مبادئ  إلى  استنادا  الصحيح  للزواج  اسية 

أطراف عقد الزواج.  كل طرف من    -  بشكل مختلف  -دور    ضبط  فقد أعيد ،  2005سنة  القانون    تعديلبعد    ، لكنالإسلمية

  بالمقابلو   ة،غصياال  من حيثأربع مواد تعديل طفيفا    تعديل، و كليا  12ادة  الم  بإلغاء،  موادعدة    لزواج فياعناصر  والذي مس  

 .  مكرر( 9) المادة  عقد الزواج الواجبة فيالشروط كاملة تضمنت أضيفت مادة 

  مختلف   بين المرأة والرجل منمساواة  ي أو عدم  تمييز مظهر  كل  إلى إلغاء  المشرع الجزائري    سعى:  الحد الأدنى لسن الزواج   *

  للمرأة والرجل ا عام 19، بأن جعله الحد الأدنى لسن الزواج  حيث رفع من، ومن بينها قانون الأسرة، الساريةة ن الوضعييانو قال

ة  رأ لمالسن  الحد الأدنى  القانون من  رفع    بذلكن الأخرى.  انيو القو القانون المدني  المقررة في    سن، على غرار ال (الجديدة  7المادة  )

ممارسة  في  للأفراد    رة قر معيار الأهلية القانونية الم، وبالتالي أخذ بمقارنة بأحكام النص القديم  رجلسنتين للبوخفضه    ،سنةب

 .الذي يفترض بلوغه منذ سن معينة، ومن هنا توحد هذا الحد الأدنى للسن)الجسماني( يولوجي ز المعيار الفبدلا من   ،الحقوق 

   .(7المادة ) إثبات أهلية الطرفين للزواج بعدللمصلحة أو حالة الضرورة ء، مع ذلك، يمكن خفض هذه السن استثنا

يجب على    لذلك،.  (هاجيو تز   المرادلفتاة القاصر  افقر  جتماعي )ا   سبب ، لعدم منح الإعفاء العمري   القانون من ذلكتهدف  قد اس

خول  الم   يقاض الأمام  القانونية  جراءات  اع الإ بات  ،قبل السن القانونية الدنيا  قاصرأو الزواج من  ج  يزو تفي    يرغبص  شخكل  



يستمع  الأخير  هذا مثل القانوني للقاصر وتوجيهه إلى رئيس المحكمة.  الم قدم الطلب من قبل  ي  بأن.  بإصدار الإعفاء اللزم للسن

 .  (ق.أ 8/3المادة ) إلى القاصر المعني بعد التحقق من صحة الأسباب المقدمة

عرضية،  استجابة لحالة طارئة أو  وليس فقط    ،حقيقية بين الطرفين في الاتحاد بشكل مستدامويجب التأكد من وجود رغبة  

عن طريق أمر    أو رفض الطلب  ه بقبول اض ي الذي ينظر في الطلب قرار يتخذ القبعدها  و طبية،  الاعتماد على خبرة  إضافة إلى  

 غير قابل للستئناف. 

 ةـــــــبـ ــــخطال

  ا عرضشكل  لكنها ت،  شرعاة ولا ضرورية  لزم مأنها ليست  رغم  (،  235سورة البقرة، الأية  سماها القرآن عقدة النكاح )              

بين    القانون   ى ساو   بالمقابل،  .مستحبا  اهين إياعتبر م  محدودا  اهتمامان  و اء المسلم الفقه أولاها    وقد.  جا لزو لمقدمة    الزواج أوب

واضحة  الخطبة  القواعد المتعلقة ب  تبدو  .للتزام بإبرام عقد الزواجل  ا نشئم  قانونيا  عمل   تليس  ي فه،  بالزواج  الخطبة والوعد

 الزواج.  ب نتهي وت، ن إلى اتفاقيتوصل الطرف  عند  سورة الفاتحة تلوة  ثم الزواج ب ا عرض تشمل  ،ليست سهلة ا مليع لكنها ، ظاهريا

،  لى ذويهاإللتزوج بها والتقدم إليها و   رأةلمرجل يد االطلب  ي  بأن  ،ها من  جا زو ال راد  لتماس النكاح من المرأة الماهي    :تعريف الخطبة   *

 . خطبة بينهماجيب إلى طلبه تمت الاست فإذا  والمسائل المرتبطة به،  والتفاوض في أمر العقد

أهلها، حيث  مستحبة  :حكم الخطبة  * المرأة من  الزواج أن تخطب  ق.أ اعتبرتها من حيث    5. بينما المادة  يستحب قبل عقد 

 6/1المادة  العدول عنها ولا تلزم أيا من الطرفين. ولو اقترنت بالفاتحة )وليست عقدا، فيجوز  وعدا بالزواج  طبيعتها القانونية  

 (. ق.إ  6/2المادة إذا اقترنت بالفاتحة في مجلس العقد تصبح ملزمة للطرفين )  ها(. لكنق.أ

 : لفاظ التي تتم بهالأا  حسبالخطبة بيميز الفقه الإسلمي بين نوعين من   :أنواع الخطبة  *

لا  لكن بشكل مباشر وعلني.   رتباط بالمرأةالرغبة في الا الرجل ر يظه، بأن صريحة بألفاظها وعباراتها تكون  : صريحةالخطبة ال.. 

 مرأة المطلقة المعتدة بالخطبة.  يجوز التصريح لل

، بألفاظ مجازية ومحتملة، لكنها  من معنى م يحتمل أكثرل بأن يتلفظ الخاطب بك  خطبة كنايةتكون ال   :يةخطبة التعريض ال..  

 وفي التعريض يجب التمييز بين ثلث حالات: دالة على الرغبة في الارتباط.

ــى: ــ  . 335سورة البقرة، الآية  المعتدة من وفاة يجوز التعريض لها. الأولــ

 . ، لأنها لا تزال في عصمتهالمعتدة من طلق رجعي لا يجوز التعريض لها إلا من زوجها الذي طلقهاالثانية: 

 . 334. سورة البقرة، الآية المعتدة من طلق بائن بينونة كبرى يمكن التعريض لها ، لكن مع الحرجالثالثة: 

 شروط الخطبة:  *

 (؛ق.أ 30و 24المادتين تكون المرأة المخطوبة خالية من الموانع الشرعية، أي ليست من المحرمات ) أن   -

   ألا تكون المخطوبة مخطوبة من الغير. -

''وسلم    عليه  الله لقول الرسول صلى  ا  مخطوبة للغير، طبقالمراد خطبتها  تكون المرأة    ألا ها  من شروط   شروط الخطبة:  *   ل   : 

ول  لأ ترك الخاطب اي  حتىخطبة المخطوبة  بالتالي لا يجوز  ''؛    حتى يترك الخاطب أو يأذن له يخطب أحدكم على خطبة أخيه

؛ و ألا  (والردة طول الغيبة)ل مانع شرعي يمنع إتمام الزواج كالموانع المؤبدة  حص ؛ أو يول للثانيلأ ذن ا ؛ أو يأالخطبة عن  رجعأو ي

 . تكون المخطوبة معتدة

الخطبة وآثاره  * العقد و   :العدول عن  أوصاف  بأي من  أثر من    لاتتصف  أي  أنها مجرد وفاء و .  ثارهآيترتب عليها  إليها  ينظر 

و ب والتخلي    يقصدو   .ق ل خلأ ا  مكارم   من هو  الوعد،  المخطوبين،  أحد  تراجع  الخطبة،  عن  الزواج    اتمام عن  نهائيالبالعدول 

الخطبة بأي قوة الزامية   تتمتع  لا لذلك    ، وهذا ما يؤدي إلى عدم تحقيق إبرام العقد الزواج.  ( ق.أ  5/2المادة  )  خر لآ بالخطيب ا



فل عض،  عن بعضهما الب الخاطبان أجنبيانفتسري آثار عقد الزواج على المخطوبة،  لا    .بالنسبة للطرفين معا ولو طالت مدتها

بالتعويض للطرف المتضرر من قبل المتسبب في    ، الذي أقرقانون حسب ال  العدول عن الخطبة   لهمايجوز    لأنه توارث بينهما،  

 (. ق .أ  05/1المادة ) اأو معنوي اكان الضرر مادي الضرر به، سوآء إلحاق 

أن يرد ما لم يستهلك  ه اها إن كان العدول منه، وعليطب من المخطوبة شيئا مما أهدايسترد الخ  لا  :ثار العدول عن الخطبةآ *

ار  تنحصر آثو .هدايا أو قيمته عليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك منن المخطوبة،  وإن كان العدول م  .مما أهدته له أو قيمته

 :ت هيلا ث حال العدول عن الخطبة في ث

الأولى        الخطبة:  الحالة  فترة  المدفوع  الصداق  يشر    :حكم  الأسرةلم  المسألة  قانون  هذه  المهر  ،  إلى  يقدم  فترة    أثناءقد 

في هذه الحالة مادام عقد الزواج لم يتم  و  .، سواء كان منه أو منهاالخطبة يتم العدول عنثم  تستهلكه المخطوبة  ، فالخطوبة

 . سبب لثراء بلإتطبيقا لمبدأ عدم ا  الصداقحتفاظ بللمخطوبة الا يحق ل ل، فبالفع

 .، مع التعويض عن الخسارة في حال استهلكهنقدا أو يسترد مثله إذا كان المهر مثليا ه الصداق إذا قدم  بذلك يسترد الخاطبو  

الثانية:       بسبب  رة الخطبة،فت  أثناءالهدايا المقدمة    حول ن  االطرفإذا تنازع    :فترة الخطبةخلل  الهدايا المقدمة    الحالة 

ختـلفـوا في  انهم  ن استهلكت ترد بمثلها أو بقيمتها. لكإو ، بعينها  الهدايا المقدمة  على ردمي ل سلإ ا الفقه  قتفا  .ول عن الخطبةالعد

 :المسائل التالية

الهدايا أو قدمت هي إليه ثم عدل أحد طرفين   ذهب الحنفية إلى أنه ما قدم للمرأة على سبيل  لمذهب الحنفي:.. بالنسبة ل    

ر إن  بغض النظ ) وهذا ك، النفاذلستهلا ا  إذا وجد مانع الرجوع ( لاالهبة فيجوز الرجوع فيها إ  أو كالهما فإن هذه الهدايا بحكم

 . كان العدول بسببه أو بسببها

هالكة ألنها في الحكم المهر وما دام الزواج لم   كانت باقية أو   قالوا بموجب ردها مطلقا سواء   :فعي لمذهب الشابالنسبة ل ..     

 .ان العدول من الخاطب أو المخطوبةأو بمثلها سواءا ك  يتم وجب ردها بعينها أو بقيمتها 

ويستوي  عندهم، والقبض يمنع الرجوع في الهبة،  : قال بعدم استرداد ش يء من الهدايا ألنها هبةلمذهب الحنبلي ل بالنسبة..    

 . لن الهدايا قدمت على سبيل التبرعجهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، أ ما إذا كان العدول من

 ميز الفقهاء بين حالتين:  :لمذهب المالكي..  بالنسبة ل   

مثلية أو قيمية، وسواء كانت قائمة أو مستهلكة،   كان هدايا  يسترد شيئا سواء   فلالعدول من جهة الخاطب   إذا كان  :ولى لأ ا      

نه  لأ بالعرف   فيحكم  ،الناسبين  تعارف عليه  مأو كان هناك عرف قائم    .على إعادة ما أخذته منه إذا وجد شرط بينهما ينص  إلا

 . شرط، المعروف عرفا كالمشروط شرطافي حكم ال

يرجع عليها بما أهداه لها من هداياه، فإن كانت قائمة استردها   الخاطب أن: إذا كان الرجوع من طرف المخطوبة فعلى  الثانية       

 ا. مستهلكة استرد قيمته وإن كانت

 :ما يليكآثار العدول بالنسبة للخطبة ق أ،  4،3،2/ 5 المادة تنظم  الجزائري:  لقانون ا  حكم *

 حد الطرفين جاز لأ ضرر مادي أو معنوي  ها  العدول عنإذا ترتب عن    .نهايجوز للطرفين العدول عبالزواج،    االخطبة وعد   تنكاا  لم

رد ما لم يستهلك مما أهدته    أهداها إن كان العدول منه، وعليهطب من المخطوبة شيئا مما  ايسترد الخ  لاو   .الحكم له بالتعويض

رأي المالكية  بالمشرع الجزائري   أخذ  قد .هدايا أو قيمته رد للخاطب ما لم يستهلك من ، فعليها هاوإن كان العدول من  .له أو قيمته

 .منصفرأي عادل و  وهو

الثالثة الخطبة  : الحالة  عن  العدول  عن  المترتب  يسبب  :الضرر  أضرار العدول    قد  الخطبة  للطرف  ا عن  ومعنوية   مادية 

طالت  أو    ؛الخطبةعلى  عدل  يبعد ذلك  ثم    ،من الوظيفة ستقالةلا ترك الدراسة أو اطلب الخاطب من المخطوبة  أن ي، ك الضحية



الخطبةعديثم  المدة   عن  يفوت  م  ،ل  أخرى عليما  فرصا  العمل،    ها  من  الخاطب   أو)الاستقالة  ومهر  لأ ترض  اق أن  جهاز  جل 

 .ق.أ( 5/2)المادة  التعويض  بتقديرللقاض ي السلطة التقديرية عود في هذه الحالة ت ها،عدولب أيفاج ثم ،(لمخطوبةا

ولكن في الفقرة   .  أ.ق  6/1يعد زواجا طبقا للمادة لاهذا  ف يمكن للخطبة أن تقترن بقراءة الفاتحة، :بالفاتحةقتران الخطبة ا* 

  في  العقد زواجا متى توافر ركن الرض ى، وشروط الزواج المنصوص عليه الخطبة بالفاتحة في مجلس  ن ااقتر اعتبرت الثانية منها  

عقد الزواج؛ لكن إذا اقترنت الفاتحة بالخطبة في مجلس  ن الفاتحة بالخطبة  قتراا لا يترتب عنمكرر من هذا القانون.  9المادة  

 .(6العقد، يترتب عنهما عقد الزواج إذا تم استيفاء شرط الرضا وباقي الشروط لقانونية الأخرى )المادة 

واجتماعية وحتى مادية للطرفين، لا يمكن تجاهلها، لذلك قد يؤدي انفصالهما إلى تحميل  يتضح أن للخطبة عواقب نفسية  

: "إذا نشأ عن هذا التنازل ضرر    5/3أحدهما المسؤولية، وبالتالي إصلح الضرر المادي والمعنوي اللحق بالطرف المتضرر )المادة  

مكرر من القانون    124/1اش ى مع المبدأ الذي أقرته المادة  مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض. وهو ما يتم

 .المدني بأن " كل من سبب بخطئه للغير ضررا يلتزم بإصلحه

لذلك اعتبر فسخ الخطبة سببا لطلب التعويض، ويقع على الطرف المتضرر إثبات وقوع الخطبة وإثبات الضرر المادي و/أو  

المعنوي الذي نتج عن الفسخ غير المبرر. بالمقابل، يحق لمن تراجع عن الخطبة إبداء مبرراته الشرعية وتحديد الأسباب التي  

 .من يقيم العناصر المقدمة لتقدير التعويض المناسب متى ثبت الضرر  كانت وراء قراره. ومن ثم القضاء وحده

لمن قدمها أن    - في حال فسخ الخطبة    - مصير الهدايا: كل ما يقدم من هدايا بمناسبة الخطبة وقبل إقامة الزواج، فإنه يحق  

يطالب بها واستعادتها عينا، إذا لم تستهلك أو ما يعادلها في القيمة في حال استهلكها أو استعمالها. وقد أخذ المشرع بمذهب  

ن الكان العدول من الخاطب لا يحق له مطالبة المرأة المخطوبة باسترداد الهدايا، بل عليه رد ما  المالكية في هذه المسألة، فإ 

 . (5اهدته إليه ما لم يستهلك وإلا قيمته. أما إن كان العدول منها فيقع عليها رد ما لم تستهلك من الهدايا أو قيمتها )المادة 

 أحكام عقد الزواج
الأساسية في المجتمع،  ا في القانون، الذي أولاه اهتماما كبيرا وخاصا، باعتبار الأسرة هي الخلية  أساسموضوعا  يعتبر عقد الزواج  

 وسببا لاستمرار الجنس البشري وحفظ الأنساب. لذلك اعتنى القانون بتنظيمه وسن قواعده واحكامه. 

 ح.صطل أو الا يمكن تعريفه من حيث اللغة  :تعريف عقد الزواج  *

مصطلح الزواج    ورد المرأة وهي زوجه، وقدوالزوج هو كل واحد معه آخر، فيقال الرجل زوج  ط،  ل ختلا ا  قتران ولاهو ا لغة:  .  أ  -

وزوجناهم بحور   ":  وقوله سبحانه وتعالى،  7  يةلآ ورة التكوير اس "  نت وزوجك الجنةاسكن أ ":  ، كقوله تعالىعدة آيات قرآنيةفي  

 . 54 يةلآ سورة الدخان ا" عين

  الطرفين يجد كل واحد من  به  نساني، و لإالنوع احفظ  ل،  الاستمتاع بها  د الرجل على امرأة تحل له شرعاهو عق  حا:ل اصط .  ب

ى خلقه، ومن شواهد  من آياته أن علآية  و  تعالى  اللهنعمة من نعم    الزواج  ة.  اعب الحياص م  لمواجهةنس الروحي  لأا في صاحبه

هذا العقد   سمي .الروم الآية سورة"  خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة''    عظمتهقدرته و 

حتى   تعزموا عقدة النكاح  ل و "    ، لقوله تعالى:ينمي ل سلإ ا  الفقهفي الشريعة و   وهو مصطلح شائع  ،عقد النكاح  أوبعقد الزواج  

   .233ية لآ سورة البقرة ا"  اب أجلهيبلغ الكت

والمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه  بين الرجل  " عقد رضائي يتم عقد الزواج بأنه عرف  منه 04المادة في سرة لأ قانون ا بينما

 ".نسابلأوإحصان الزوجين والمحافظة على االتعاون المودة والرحمة و  تكوين أسرة أساسها 



فمن القرآن الكريم قوله    .والسنة النبوية الشريفة لقرآن الكريمل  استنادامستحب  و   أنه مندوبه  صل فيلأ ا  :حكم النكاح  -ج

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  وقوله تعالى:"    .32ية  لآ سورة النور ا  ."  عبادكم منكم والصالحين منيامى  لأ وانكحوا اتعالى: "  

   .1ية لآ " سورة النساء ارا ونساءكثي ل ا رجاممنها زوجها وبث منه لقكم من نفس واحدة وخلقخ

يا معشر الشباب من  "  :  قال  عليه وسلم  اللهصلى    اللهرسول    أن عود  بن مس  اللهعن عبد    ، فقد رويمن السنة الشريفةأما  

وقد روى ".للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض

 ".في النصف الثاني اللالعبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق   إذا تزوجعليه وسلم: "  الله صلى   هقي قولهيالبالطبري و 

لش يء أو ما يتوقف عليه الش يء وكان، أما الشرط هو ما  ايقصد بالركن ما كان جزءا من حقيقة    :ركان وشروط عقد الزواجأ*  

يتحقق  لا ان وشروط و أرك  على  جعقد الزوا يقوم  .عنه وليس مؤثرا فيه يء وكان خارجا جزءا من ماهيتهيتوقف عليه وجود الش 

 .18ومكرر  09و مكرر  07 :ادو الم  ها حددته ح شروط صنما  يب ،هأركان 09المادة   تدحدفقد  بها، إلا  

الزواج    ينعقد  ''  أ  .ق  09  المادةفي    ،اعقاد الزواج وهو الرضلانفى المشرع الجزائري بركن واحد  اكت  :عقد الزواجالرضا في  ن  رك  -أ

  .(قبول اليجاب و الإ تبادل  )  االرضهو الزواج  أساس قيام أن  ب  يرى الذي   ،بالمذهب الحنفي  القانون أخد ''. لزوجين ا ابتبادل رض

أركان  ه أن  ة المالكي  فقهاء يرى  ما  بين   .الشهود؛  الصداق(؛  قبول و ايجاب  ) الصيغة  ؛  الولي؛  (الزوجان)المحل    :يقوم على خمسة 

  ضا يكون الر   ''   أ. ق  10هذا ما نصت عليه المادة  على حصول الزواج وتحققه إيجابا، و   ين اللفظ الدالو الصيغة    ا الرضبيقصد  

   ''.   شرعا  خر بكل لفظ يفيد معنى النكاحلآ طرف االمن    بإيجاب من أحد الطرفين وقبولا 

الطرفين  من  ؛ أما القبول فهو الرد من طرف المتعاقد  د الطرفين، أو كتابة أو إشارة صادرة عن أحهو كل قول أو لفظ  يجاب الإ و 

أولية (  المتعاقدين) الموافقةلآ با  بصفة  على  الدال  الأ اتنحصر  لذلك    . خر  في  أساسا  الطرفين بيجا لإ ركان  أحد  من    ، والقبول 

تكون    أن   ها صل فيلأ ا،  الزواج برام عقد لإ تعبير بها عن إرادة المتعاقدين  الصيغة التي يتم ال  .الصيغة التي يتم بها العقد  تسمىو 

 .الوعد أو الشك يحتمل لارادة وحصولها بما  لإ يعبر عن تلك ا و  بصيغة الماض ي،

 :في وتتمثل.  أ. من ق 222لمادة اوفق أحكام الشريعة  يحيل إلىما مشروط الصيغة،  القانون  يحددلم  :شروط الصيغة..   

أي صدور 1- العقد  في مجلس واحد،  لإ ا  اتحاد مجلس  بينهما فاصل يديجاب والقبول  إعراض أحد  دون أن يفرق  ل على 

 .ياكلرادتان لإ أن تتوافق ا الطرفين، يجب

(،  خرسلأ ا) قدين عاجزا عن التعبير المتعاكان أحد   أما إذا  ،فهومه وتفيد معنى الزواجيجاب والقبول ملإ أن تكون ألفاظ ا 2-

 (. ق.أ 10/2 المادة. )  ةشار لإ النكاح لغة أو عرفا كالكتابة وا ما يفيد معنى فيمكنه التعبير بكل 

 .المستقبل  معلقة على شرط أو مضافة إلى زمن  أن تكون الصيغة المنجزة غير 3-

في المواد   ضمن  إليها أشيرل، وقد لستغلا وا كراه والغلط، والتدليسلإ عيوب الرضا في ا تتمثل :في عقد الزواج  ضاعيوب الر  .. 

 .المدنيمن القانون   91 -81

 .يته على الزواجلا : إجبار الولي من في و كراهلإا           

 .أخرى زوجت له مرأةايتفاجأ بثم ليتزوجها  )س(ه الشخص إلى خطبة اتجا  :الغلط          

 . غير ذلك أنها بيتفاجأ لمفاتنها الجمالية، اج بامرأة على أساس ه الرجل إلى الزو اتجا:  التدليس          

 .طمعا في مالها  يكبرها سن  ا غني ة رجل: كأن تتزوج المرأللستغل ا         

قبل    سواء  يرتب أي أثر،لا  ، و ومنعدماا باطل  رض غير  بالزواج    جمهور الفقهاء  اعتبر  :أثر تخلف ركن الرضا في عقد الزواج   ..

ق.  ل يرد الط  لايثبت المهر والنفقة كما أنه   لف  ،أعتبر زنى  لا وإ ا بينهم  إذا تم الدخول يستلزم التفرقة. و ل الدخول أو بعد الدخو 

 .أقروا بعدم ثبوت النسبالذين  النسب فقد أجمع الفقهاء عليه ماعدا الحنفية   أما إثبات



بطل  يق.أ ''    33ليه المادة  وهذا ما نصت ع  ضا،ركن الر  لتخلف  امطلق  بطلناالزواج    ببطلنيرى    الجزائري:  القانون   ..  حكم

 . ضا''إذا أختل ركن الر  الزواج

 ج شروط صحة عقد الزوا

تية:  لآالشروط اه  يجب أن تتوفر في، الذي  شروطا لصحة عقد الزواج  . أمن ق  مكرر   09في المادة  رتب المشرع الجزائري                

 .18مكرر والمادة    7المادتين  في  أخرى    شروط ل  ة ضافإ  ،الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج أهلية

د  عقيعتبر  .  يحة ومعترف بها قانوناصح  ثاراآترتب  تصرفات، و ال مختلف  قدرة الشخص على إبرام    ايقصد به  :أهلية الزواج  .لأو 

ت  د حدوقد    .جتماعيةاو   يةأسر وواجبات    التزامات مالية  ينش ئ   لأنه  ، هلية الكاملةلأ تقتض ي توافر ا  الزواج من التصرفات التي 

سن الرشد    وهو ''،    سنة  19بتمام   تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج''    الزواج برام عقد لإ ؤهل  السن القانوني الم  07  المادة

 .المدني من القانون  40المادة   الوارد في

يكون تقدير سن الزواج وقت إبرام  و   .وبالغين ن أن يكونا عاقلين يهلية يفترض في الزوجلأ كتساب الاوبتحقق السن القانوني  

باطل  الدخول، و  قبل  امطلق  بطلنا  ليعتبر باطكتمال السن القانوني،  م عقد الزواج قبل ابر أ  إذا  .الدخول العقد وليس وقت  

 .ايه ركن الرضسرة مادام العقد تحقق فلأ حماية ل في ذلك(، لأن لإبطالل أي قابل)ل نسبيا بعد الدخو 

  وفق  جزائيا  بقاع، يلسن القانونيلطرفين أو أحدهما اا الزواج دون بلوغ  الذي يسجل عقد  بالنسبة لضابط الحالة المدنية 

  عقد البطال  التدخل لإ يمكن للنيابة العامة  و ة.   من قانون الحالة المدني  77لمادة  ل  استناداو من قانون العقوبات،    441  المادة

 .سرةلأ مكرر من قانون ا 03للمادة  ا طبق

ا ل ا* الال  –  ستثناءا  –يمكن للقاصر  :هليةلأ ستثناء على قاعدة  القانوني للذي يبلغ  الزواجم  ابر إ  زواج سن  بأن يطلب    ،عقد 

القضاء متى''      أ.ق  07المادة    بموجب  الترخيص من  أو ضرورة  قبل ذلك لمصلحة  بالزواج  أن يرخص  تأكدت قدرة    للقاض ي 

ويتم ذلك    ت، لتزاماا  الزواج من حقوق يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاض ي فيما يتعلق بآثار عقد  و   .''الطرفين على الزواج 

 :جراءات التاليةلإ وفقا ل

 . سرةلأ الزواج ويقدم إلى قاض ي شؤون ا تقديم طلب ترخيص من ولي القاصر أو القاصرة من أجل إبرام عقد – 1

الهيئة  ع على  ل ضطلا سماع القاصر وا، لطرافلأ النيابة العامة وابحضور ممثل  جلسة سرية  سرة  لأ شؤون ا قاض ي  د  حدي  –2

الموافقة يحال الملف إلى وكيل الجمهورية    هبعد منحو   .التحقق من ركن الرض او   ، على الزواج من عدمه الخارجية التي تؤكد قدرته

 .من أجل التأكيد على ذلك

.  عقدالإبرام  إجراءات  ستكمال  لا   المدنية الذي يسلم إلى ضابط الحالةو   ،برام عقد الزواجلإ   ةشهاد  في صورة  يقدم الترخيص –3

فيما  أي تمنح له أهلية التقاض ي  ،  أمور الزواج فييرشد  )  فقطرخيص يكتسب الزوج القاصر أهلية الزواج  ل هذا التلمن خو 

 في نظر القانون.  يعتبر قاصرا أما باقي التصرفات،  (لتزاماتالاو والواجبات  آثار عقد الزواج فقط والمتمثلة في الحقوق ب يتعلق

،  منه  مقابل زواجها  لهاخالص    جل بمجرد إبرام عقد الزواج، فهو حقللمال الذي يجب للمرأة على الر م  س ا:  لصداقثانيا. ا 

الصداق ما يدفع نحلة للزوجة من نقود ''  .أ  ق  14المادة  ه  تعرفو .  ''  النساء صدقاتهن نحلةوآتوا  ''    قوله تعالى  ودليل مشروعيته

 ء''. تتصرف فيه كما تشاا وهو ملك لها هو مباح شرع أو غيرها من كل ما

 :شروط الصداق.1

 ؛ أن يكون مقوما بالمال أو يقوم مقامه-        

 ؛ أن يكون المال مباحا شرعا-        



.  عدم تحديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثل  في حالو  لأو مؤج  لسواء كان معج ،أن يكون محددا في العقد-        

 (  ق.أ 15 المادة)

 :ت التاليةلا ق بعد إبرام عقد الزواج في الحا تستحق الزوجة الصدا  :ت استحقاق الزوجة للصداقل حا *

 ؛ بالدخول  لالصداق كام  الدخول الحقيقي بالزوجة: تستحق-        

 (؛ ق.أ 16 لمادةا. ) وإن لم يتم الدخول بها  موت الزوج-        

 .الخلوة الصحيحة دون وجود مانع-        

فالقول    ،حدهما بينة وكان قبل الدخول لأ وليس   النزاع حول الصداق بين الزوجين أو ورثتهما  في حال  :ع حول الصداق ز انتال  *

 (.71المادة ). فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين ،البناء للزوجة مع اليمين وإن كان بعد

مخولة  حية قانونية  ل صسلطة أو    إنها  ، الزواج في  شراف على شؤونهلإ تنفيذ القول على الغير واها  يقصد ب:  )ية ل لو )   الولي ثالثا.  

 .رختيا ية الا ية إجبار وو لا ن و ي نوع إلىية في الزواج لا قسم الو تنإبرام العقد.  يتولو  ،زواج المولى عليها للولي، بشأن قبول أو رفض

على    إجبارهاتزويجها و سلطة  حيث يكون للولي    ،(البالغة الصغيرة غير)  ركية على الفتاة البلا الو   تمارس  :جبارالإ ية  ل و الأولى.  

والعقل في حسن الاختيار،  لبصيرة  ه، لذلك يحتاج لوعواقب  هثار ولما كان الزواج التزاما مهما نظرا لآ.  تهاالزواج متى تحققت مصلح

 . ادون حاجة إلى رضاهه قسرا، فيتولى الولي تزويج من في ولايت

ا   بعد تعديللكن    أن يجبر    ،كان أو غيره  أبايجوز للولي  لا  ''    13المادة    بموجبجبار  الإ ية  لا و   ألغيت  ،2005سنة  سرة  لأ قانون 

 ''.    يزوجها بدون موافقتهان أ  له يجوز  لايته على الزواج و لا و  يقاصرة التي فال

التي    ،البالغة والراشدة للولي على المرأة العاقلة  على سبيل الاستحباب والمشاركة  تثبت  :( ية المشاركةل و )   ختيار  ل اية  ل و    الثانية.

من    –لمرأة العاقلة البالغة  ا  – ها  حيث يشارك  .ستشاراتهاانيابة عنها بعد  الولي    يقوم، بأن  ختيار بين القبول والرفضلا لها حق ا

 في اختيار الزوج والصيغة عند العقد.  تحت ولايته 

من الولاية للأب ثم الجد ثم لذوي القربى من العصبة )حسب قواعد الميراث(، من حيث جهة القرابة؛ درجة  الصورة    تثبت هذه

 القرابة، أو قوة القرابة. لكن لو تولى تزويج المرأة ولي أبعد من آخر قريب، يعتبر العقد صحيحا. 

الو    * القانون الجزائري ل أحكام  الولي شرط  :ية في  المادة  لإ   اأساس  ايعتبر  قانون   مكرر من  09برام عقد الزواج طبقا لنص 

مما يفيد بعدم إجبار القاصر على الزواج، فالرضا ركن جوهري على أن يتولى  الذي أخذ بولاية الاختيار حتى للقاصر،   ، سرةلأ ا

الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو   تعقد المرأة''    أن  على  ،11أكدت المادة  . و (ق.أ13المادة  )  صيغة العقد نيابة عنهاالولي  

   ''. تختاره  أحد أقاربها أو أي شخص آخر

ء وليالأ ه، يمكن لوجودحالة عدم  في  ف  ،بلأ ه في احصر لم يف  كرامة المرأة،ل  ةياحم  ءوليالأ عدد ا  من   الجزائري وسع  القانون بذلك  

مع مراعاة درجة    ، خ ثم العملأ ا، فالجد، فبلأ ا تولها يبحيث  ترتيب العصبة،    مراعاة   - ية  لمسلإ الشريعة ا حسب    – ذوي القربى  

 . ق.أ(11/2المادة ) قاصرفتاة الزواج ال عند به أخذ  الجزائري   انون الق .ولي له  لالمن   اكان القاض ي وليانعدم هؤلاء إن ، فالقرابة

 يجب التمييز بين حالتين:  حكم تخلف شرط الولي: *

دون ولي أو شهود أو صداق ولم يتم الدخول بها، يفسخ العقد ولا صداق فيه  إذا تم الزواج بإمرأة قاصر    قبل الدخول:  .الأولى 

 ق.أ(.  33/2)المادة 

إذا تم الدخول بالمرأة القاصر دون ولي، يثبت العقد بصداق المثل، كأن تزوج القاصر نفسها بنفسها    بعد الدخول:   .الثانية

، فزواجها صحيح والولي  دون وليسنة وتزوجت    19وتبرم العقد بصيغتها وعباراتها دون وليها. أما إن كانت المرأة راشدة وبلغت  

 ق.أ(.  1/ 11المادة ليس واجبا )



لغة هي الحضور، الإعلم، الخبر القاطع، المعاينة والأداء. بينما اصطلحا هي الخبر الذي يخبر به صاحبه عن   :الشـهـادة رابعا.

أمر حصل، قصد الاحتجاج لمن يزعمه أو ينكره. يراد بالشهادة في الزواج الإعلن عنه وإخراجه عن حدود الكتمان، حتى لا  

ثبات حقوق  لإالسرية و  ن عنه وإخراجه منل علإ ا  هي  ، ط الشاهدين في عقد الزواجالحكمة من شر ينكره أحد الأطراف. وبالتالي  

   . الزوجين وورثتهما

الشهادة: * الفقهاءا  حكم  أن  تفق جمهور  النكاح،   ا طها شر على  العقد  من شروط  إنشاء  با   ،تجب وقت  النطق  يجاب  لإ ووقت 

 ، لكنهم اختلفوا حول إن كانت شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد.  والقبول 

شرطا لإخراج   حنفيةفقهاء الواعتبرها يحل الدخول بالمرأة شرعا. لإشهار وعلنية حتى  ا شرطبالنسبة لفقهاء المالكية اعتبروها 

 ''.   ل نكاح إل بولي وشاهدي عدل    لقوله صلى الله عليه وسلم '' به حة العقد، فالزواج الصحيح يكون الزواج من السرية لص

العق  اعتبره القانون  العقد قبل الدخول، وإن تم الدخول يثبت    9د بصداق المثل )المادة  شرط صحة، وتخلفه يؤدي لفسخ 

 . ق.أ( 33/2مكرر والمادة 

يؤمران أو يطلب منهما    د يتم العقد بحضور شاهدين، لكن قدقحالة الإشهاد على العقد مع اشتراط التواص ي بالكتمان:  *

بروه مخالفا للإشهار  كتم وعدم إعلن ذلك. ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتباره زواجا صحيحا وإن كان سريا. بينما المالكية اعت

فإن وقع الزواج يفرق بين الزوجين بتطليقة وللمرأة حق في الصداق، إن أصابها الزوج    -  معيارين للحلل والحرام فيه  -والعلنية  

 مادام الإشهاد قد حصل.ا صحيحا زواجي، فيعتبره موقف القانونلل بالنسبة  ويعاقب الشاهدين.

(  وفهمه  م المتعاقدينل ك)سماع  سماع  الو ( ،  هليةلأ ا)   ، العقلمسل لإ اسنة(،    19: البلوغ )الشاهدين  ييشترط ف  شروط الشهود:  * 

 .جلينر  اوالعدالة وأن يكون(، شاهدين إثنين)شهود  وتعدد إن كان الزوجين مسلمين. ،

حريم مرتبط  التا أو مؤقتا، فقصد بها ألا تكون المرأة محرمة شرعا على الرجل تحريما مؤبد ي  :انعدام الموانع الشرعيةخامسا.  

)حال   وبالمرأة  يبالرجل  لذلك  خالالتعدد(.  الزوجين  يكون  أن  من  يجب  الشرعيةالمين  الزواج   ،وانع  عقد  نشوء  تمنع    التي 

  (. أ ق.  23 وكرر م 09 تينلماد)اذلك في أقر القانون وقد . واستمراره

 :الموانع الشرعيةأنواع *

ويعتبر التأبيد قائما ودائما ،وقد جمعت    ع. رة وهي القرابة، المصاهرة، الرضا س لأ قانون امن    24حددتها المادة    :الموانع المؤبدة)1

 . 23و  22تين يلآ المحرمات في سورة النساء في ا 

ت،  لا خوات، والعمات، والخالأ امهات،البنات،  لأ ا  : تشمل:سرةلأ من قانون ا  25نظمتها المادة    المحرمات بالنسب أو بالقرابة:  *  *

  .ختلأ ا خ، وبناتلأ وبنات ا

 .(ملأ ب والأ م والجدة من جهة الأ ا) ا و لصول وإن علأ هات أي ام لأ لبالنسبة  -

 .(بنلإ ا البنت وبنت البنت وبنت)  او بالنسبة للبنات أي الفروع من النساء وإن نزل -

 .ختلأ وبنت ا خلأ ب وكذلك بالنسبة لبنت اخوات سواء كن شقيقات لأم أو لأ لأ بالنسبة ل -

 .ملأ لب أو لأ ت سواء كن شقيقات للا العمات والخا -

 :سرة لأ من قانون ا 26نصت عليها المادة  المحرمات بالمصاهرة:  * *

 .(عليه جميع أصولها يحرمن )صول الزوجة تحرم بمجرد العقد عليها لأ بالنسبة  .أصول الزوجة بمجرد العقد عليها -

 .فروعها إن حصل الدخول بها -

 .يقع التحريم لبها أما مجرد العقد ف بشرط الدخول (، ها وبنات أبنائها أو بنات بناتهابنات )فروع الزوجة المدخول بها 



  م، وسواء لأ ا ب أو من جهةلأ كان الجد من جهة ا  سواء  لوإن ع  ، ب أو الجدلأ أي زوجة ا  .أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا -

 .صل دون فروعهالأ يشمل الزوجة ا  ، أي مجرد العقد عليها والتحريملاكانت المرأة مدخول بها أم  

المرأة   كانت  بن ،أو زوجة ابن البنت وسواءلا ن، وزوجة ابن ا لابويقصد بهن زوجة ا،  أرامل ومطلقات الفروع الزوج وإن نزلوا -

 .لامدخول بها أم 

ويعد الطفل  ؛  الرضاع ما يحرم من النسب يحرم منعليهن ، حيث  سرة  لأ من قانون ا  27نصت المادة    :المحرمات بالرضاع  *  *

   .دها ويسري التحريم عليه هو فقطلا للمرضعة وأخا لجميع أو  الرضيع وحده دون إخوته ولدا

  لا     القانون وهذا ما أخذ به    ،أو كثيرا   لم سواء كان قلير فهو مح  فطام وقد ذهب المالكيةكل رضاع حصل في الصغر وقبل ال

 (29المادة ) .سواء كان اللبن قليل أو كثير ما حصل قبل الفطام أو في الحولين يحرم الرضاع إلا

المؤقتة)2 تزولومؤقتة  حرمة ظرفيهي    :الموانع  الظرفو ز ب  ة،  المال  في  الجزائري  المشرع  ا  من  30ادة  ، حصرها  سرة  لأ قانون 

 :في تمثلتو 

 .زوجها دامت في عصمة يجوز الزواج بها ما لف : أي زوجة الغيرالمحصنة -

 .العدة المحددة شرعا وقانونا نتهاء فترةايكون هنا المانع مؤقت إلى حين  :ق أو وفاةل المعتدة من ط -

 .لقا إراديا غير محلل فيموت أو يطلقها ط حتى تنكح زوجا أخر نكاحا صحيحا، ول لأ تحل لزوجها ا  لا:  ثالالمطلقة ث -

 .م أو من ارضاعأو لأ  بكانت شقيقة لأ  سواء ن،ختي لأ ا  يجوز الجمع بين لاختين:  لأ بين االجمع  -

 .الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها -

 .على عكس الرجل لباط يجوز زواج المسلمة بغير المسلم فيعتبر  لا  :الزواج المسلمة بغير المسلم -

مكرر " يجب على طالبي    07ادة  الم  بموجب الزواج،    تمام عقدلإأضاف المشرع الشهادة الطبية    :شرط الشهادة الطبيةسادسا.   

يتعارض مع   ثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو عامل قد يشكل خطرالتاريخها عن ث يزيد  لاالزواج أن يقدما وثيقة طبية  

من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية   قبل تحرير العقد الزواجيتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يتأكد  . الزواج

تحدد شروط وكيفيات تطبيق    ل خطرا ويؤشر بذلك في عقد الزواجأمراض أو عوامل قد تشك ومن علمها بما قد تكشف عنه من

 ''.  هذه المادة عن طريق التنظيم 

د من توافر هذه  ق بالتأكزم ضابط الحالة المدنية أو الموثال  هم كماالمجراء  لإ اج، القيام بهذا ا ت على الزو ل المقب  القانون قد ألزم  

  عليها في عقد الزواج وقد صدر   ق الحياة الزوجية، وهذا بالتأشير التي تثبت خلو الزوجان من أي مرض يعيالشهادة الطبية، 

 . 06 حدد كيفية تطبيق هذه المادة 2006ماي 11المؤرخ -154-م المرسوم التنفيذي رق

يتم  ''    18ادة  المنصت  حيث  تنازع الزوجين،    لحا في  يعتد بسواها  لا  يعتبر عقد الزواج وثيقة رسمية    :تسجيل عقد الزواج * .

حكام  لأ تطبيق ا''  وأيضا المادة  ''،   مكرر   9و  9المواد   الزواج أمام الموثوق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في عقد

المشار   مقترن بالفاتحة في مجلس العقدزواج   كلهذا ما يسمى بالزواج العرفي، ''.  تسجيل عقد الزواجإجراءات   حالة المدنية في

 .من ق.أ 06ليه في المادة إ

الة  حال يثبت الزواج بمستخرج من سجل( ''  . أق  22ادة  الم)  الرسميةفي  المتمثلة  العامة    القاعدةن  عقد الزواج م  القانون   استثنى

ت الزواج في الحالة المدنية  ثبي القضائي الذي حكم اليجب تسجيل لذلك  .''عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي المدنية، وفي حال

إن "  زواج بالفاتحة مع مجلس العقد المنصوص في   بإبرام عقد الزواج العرفي أي  القانون   قد سمحو  ،بسعي من النيابة العامة

  ا الرض  غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن"، ''    يعد زواجا   لاالفاتحة  ب  الخطبة   إقتران

 (. ق.أ 06المادة '' )مكرر من هذا القانون  9عليها في المادة المنصوص وشروط الزواج 



بالبلدية  تحرير العقد في شكل سند مدني من طرف مصالح الحالة المدنية  يتم    :وإثبات عقد الزواج العرفي اجراءات تسجيل   *

ثم يرسل نسخة منه إلى مصالح الحالة المدنية البلدية  الموثق تحرير العقد  يتولى  (.  مكرر ق.أ  9و    9المادتين  )   أو مكتب التوثيق

 (. المدنية  قانون الحالة 58/2المادة خلل ثلثة أيام، حتى يتم تسجيله ضمن عقود الزواج )

 (. ق.أ 22المادة يلجأ للقضاء لاثباته أمام القضاء بعد سماع الأطراف والشهود )إذا لم يسجل العقد خلل المدة المحددة، 

 . في سجلت الحالة المدنية تسجيلهالتماس الزواج العرفي، و  ثباتلإسرة  لأ أمام قسم شؤون ا  قضائية دعوى رفع     -

 .والشروط ركانلأ فيه جميع اأن الزواج قد توافرت ت  اثبإ    -

 .إثبات الزواجدعوى  ع النيابة العامة على ملف طل ا    -

  بناء لأ ق نسب االحإ، و ه(تاريخ انعقاد)من  رجعي    ي لدى مصالح الحالة المدنية بأثر أمر بتقييد الزواج العرفيدر  اص الحكم  ال    -

 . الزواج عقد ل ي جلتسالعامة  النيابة  ي منسع وب، ن وجدواإ

 .بشأنه وجود نزاع في حكم إثبات الزواج العرفي حال طعنالز  اجو    -

 :يكون في حالتين :شروط الترخيص القضائي *

 .(ق.أ 7/1المادة  ) حالة زواج القاصر ..       

بأكثر من زوجة   يسمح بالزواج ''    ، أنه للرجل  الزواج   تعددبترخيص  الشروط    أ .ق  08ادة  المحددت  :  حالة تعدد الزواج   ..       

 .الشرعي وتوافرت شروط نية والعدل مية متى وجد المبررل سلإ لشريعة اواحدة في حدود ا

رئيس المحكمة لمكان  طلب الترخيص بالزواج إلى   الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي تقبل على الزواج بها ويقدم  على   يجب

   . مسكن الزوجية

وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل    الجديد إذا تأكد من موافقتهما يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج  

   .'' للحياة الزوجية والشروط الضرورية

  أن تطلب التطليق في حال إثبات تدليس الزوج عليها.  قد استبعد   - سواء الأولى أو الثانية    - لكن إذا اتضح للزوجة المتضررة  

  08المادة  )'' الزوج للمطالبة بالتطليق  وجة رفع دعوى قضائية ضدفي حالة التدليس يجوز لكل ز ''    ،خيصشرط التر   القانون 

  ل كموافقة  رخصة من القضاء وضرورة توافر  استصدارشأن ب قرره القانون استثناء عن التقييد الذي  ويعد ذلك .  (ق.أ مكرر 

 .ينت الزوج

الباطل والنكاح الفاسد  * الزواج    يجب أن يستوفي  :النكاح  صحيحا غير    يكون   حتىسرة،  لأ حكام قانون اأمقتضيات و عقد 

 ( ق.أ 35 - 32المواد من وأي مخالفة لذلك يكون مآلها العقد فاسدا أو باطل )، فاسد

الباطل 1. الدخول.  هو  :الزواج  إلى بطلنه ولو بعد  أركانه    أحدا منكل عقد زواج فقد  و   زواج شابه عيب جوهري، فيؤدي 

  . يترتب عليه أثر شرعي  فل،  أو الزواج بإحدى المحرمات أو اشتمل على في مانع أو شرط يتنافى مع مقتضيات العقد  ساسيةلأ ا

   .(ق.أ 33/1و 32المادتين: ) الزوجين  ينالتفريق بقتض ي  وي، عدمهكأن وجوده   شرعا وقانونا هوحكم

 .التحليل، نكاح السر، نكاح المريض مرض الموت نكحة الباطلة في المذهب المالكي نجد نكاح الشغار، المتعة، نكاح لأ ومن ا    -

 :ت التاليةلا في الحايبطل عقد الزواج  ن عقد الزواج :ل أ. أسباب بط 

ويثبت  ، وجينويفرق بين الز الزواج ل  بطي ا وبالتاليأساسيالرضا ركنا  يعتبر  ، و والقبول يجاب لإ إذا لم يتطابق ا  :اضالر فقدان  ..

 (. .أق 33/1و  49،: وادالم) إذا تم الدخول   النسب



  ل الدخو تم  ا، فإذا  مؤقت  وأ  امؤبدالزواج بإحدى المحرمات شرعا تحريما  يبطل  :  ( زواج بإحدى المحرماتل)ا  وجود مانع شرعي   ..

  بهذا المانععلم  على    ا نو لم يكلأن الطرفين   رحم المرأة، النسب ويجب استبراء ويثبتوإذا تم الدخول يفرق بينهما،    .يفسخ العقد

 (. ق.أ 34 المادة)

على  مؤقتة أو    وأ انع مؤبدةو عقد الزواج إذا اشتمل على م   يبطل:  العقد  مقتضيات شرط يتنافى مع  اشتمال العقد على    ..

،  الزواجغرض من  أو الة غايبشكل كبير ال إذا خالف ا منافي طالشر   يعتبر (. ق.أ 32المادة ) شرط يتنافى ومقتضيات عقد الزواج 

 . قطع الأرحام، إلخ... ، مثل عدم الانجاب، عقد مقدسالغليظ إنه  الذي سماه الله تعالى بالميثاق 

 يترتب عليه عدة آثار:   :ثار المترتبة على عقد الزواج الباطللآا -ب

 (.ق.أ 131المادة ) ينتوارت بين الزوجلا    - 

 (.أ.ق 40 -  34 المواد)  الأبناءثبوت النسب وهذا حفاظ على حقوق    - 

 .هتستحق الزوجة الصداق كله أو جزء لا    -

 .(ث حيضاتل ب ثستح و تتعتد )ستبراء المرأة المدخول بها وجوب ا   -

ة العامة أو أي شخص له  يجوز للقاض ي أو النيابف رتب أي أثر من آثار عقد الزواج، ي لا الزواج من النظام العام و هذا  بطلن   -

 .بطال عقد زواجلإ   تقدم تلقائياالمصلحة  

كون فاسدا قبل  يذلك  من  رغم  وبالصحته،   لكنه فقد شرطا من شروط  ضا،كل زواج تحقق فيه ركن الر   :الزواج الفاسد  2.

هذا الزواج يصحح  أن  أي  ،يثبت بصداق المثل . إذا تم الدخول صداق فيه  لاالدخول و  قبل العقد فسخ ، ويترتب عليه الدخول 

    (.أ.ق 33ادة الم) تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبهي يتحقق ذلك عندما .بالدخول 

هي تعدد الزوجات دون ترخيص من القضاء؛ الزواج بإحدى المحرمات قبل الدخول وبعده، يثبت عليه ثبوت   أسباب الفسخ:  أ.

، 32المواد:  النسب ووجوب الاستبراء؛ اقتران العقد بشرط مناف لمقتضيات الزواج، في هذه الحالة يبطل الشرط ويثبت العقد )

 (. ق.أ 35و 34

،  حالة وجوبه  بدون ولي فيالقاصر أو البكر  المرأة  حالة زواج  في  و   ،الدخول ويصحح بالدخول يفسخ قبل   سد: آثار الزواج الفا  ب.

. لذلك يجب التمييز بين  2/  326في المادة    العقوبات  وهو ما قرره قانون   ،بعد الدخول   ولوالزواج  عقد  طلب فسخ  للولي  يجوز  

 عدة حالات:

 . تستحق الزوجة الصداق لاو ل فسخ عقد الزواج الفاسد قبل الدخو ي   -

ويثبت النسب    ، مجهولاإن كان  المثل  صداق  معلوما و  الزوجة صداقها إذا كانتستحق  ،  إذا ثبت فساد الزواج بعد الدخول     -

 .توارث الزوجانيوتعتد الزوجة و 

 .حد الزنىعليهما  يطبق  لافاسد بعد الدخول شبهة و اللزواج  يعتبر عقد ا   -

من قانون    36المادة  لها    تأشار وقد    ،للزوجين الناشئة  ي الحقوق والواجباتهعقد الزواج  ثار  هم آأمن    :آثار عقد الزواج  **

 .  سرةلأ ا

 : يجب على الزوجينالحقوق والواجبات: *

 ؛ جبات الحياة المشتركةاالمحافظة على الروابط الزوجية وو 1-

 ؛ حترام والمودة والرحمةلا المعاشرة بالمعروف، وتبادل ا2-

 ؛ د وحسن تربيتهملا و لأ سرة ورعاية ا لأ التعاون على المصلحة ا3-

 ؛سرة وتباعد الوالداتلأ التشاور في تسير شؤون ا4-



 ؛خر وأقاربهم واحترامهم وزيارتهملآ بوي الأ حسن المعاملة كل منهما 5-

 ؛والمعروف قربين بالحسنىلأى روابط القرابة مع الوالدين واالمحافظة عل6-

  .بويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروفلأ   منهمازيارة كل  7-

غير    .خرلآ ذمة المالية مستقلة عن ذمة ا لكل واحد من الزوجين ، أنه ''  المالية المستقلة لكل من الزوجينالذمة   قانون ال  أقر كما  

ل الحياة  ل التي يكتسبانها خ  موال المشتركة بينهما،لأ حول ا أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في أي عقد رسمي الحق

  ا يجوز للزوجين أن يشترط هذا للفصل في النزاعات كماو   .  (ق.أ  37المادة  )  ''النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما الزوجية وتحديد

سيما    لا و ،  نها ضروريةو التي ير الزواج    قتضيات عقد لم  ةنافيالم غير  وط  من الشر ا  ما شاء  ،عقد الزواج أو في أي عقد رسمي في

 (. ق.أ 19المادة ) أحكام هذا القانون  مع ىشرط تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف

ويترتب عليه الحقوق  عنه موانع الزواج    وينتج  ،الدين والحضارة ويثبت له الميراثيتبع الولد أباه في القانون و   :إثبات النسب   *

أقوى الروابط   هوالذي  مسرة على وحدة الدلأ حتى تقوم ا، مية بالنسبل سلإ عترفت الشريعة ااوقد . بوة والبنوة لأ والواجبات ا

 .   " بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء ": فراد لقوله تعالىلأ بين ا 

المادة    (. ق.أ  44  المادة)   ماإليه ه نسب  تقتض ي ين،  الحقيقي  ه يالدو و   الولدرابطة سامية تربط بين    النسب  يثبت  ''  ق.أ    40جاء في 

يمكن  و ق.أ(،    34-  32)المواد    ''  النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار، البينة أو نكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول 

 اثبات النسب بالطرق العلمية. 

الولد للفراض وللعاهر الحجر ''. لا  عي بالزواج الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: '' لنسب الشر لزواج الصحيح: يثبت اا  -أ

 يحتاج الـأمر إلى الإقرار أو البينة مادامت الزوجة مقيمة في بيت الزوجية، أو معتدة من طلق أو وفاة.

لمدة تفوق مدة  غائبا  أو  سجينا  إذا وقع الاتصال بين الزوجين فعل. وبالتالي إن كان الزوج    قيام الزوجة أثناء ابتداء الحمل:..  

 (. ق.أ 41/1لمادة الحمل، ينتفي نسب الولد للزوج )ا

أقص ى فترة الحمل: وقد أقر القانون بذلك    ،14الآية  سورة لقمان    كما ورد في  أشهر  6أدنى مدة الحمل    .. ولدة الولد بين أقل و

شهرا، وهذا نادرا ما يقع وفق    12أشهر أو    10ق.أ. بينما أقص ى مدة الحمل حسب الفقه الإسلمي المعاصر هي    42في المادة  

   .نفصال أو الوفاةلا من تاريخ اأشهر   10أشهر، بينما القانون اعتمد مدة   9الطب الحديث، الذي أكد على أقص ى مدة له هي 

  : الكريم  القرآن  ستمد ذلك من  وا   ، يتكون الجنين ويولد حيال   -  تاريخ الدخول من    -   أشهر  6الفقهاء هي  حسب    لحمللدة  أقل م إن  

ووصينا  تعالى: ''  وقوله  '' .    ثون شهراله وفصاله ثوحمل   نسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرهالإووصينا ا''  

ية  لآ أما ا   ،شهرا  30ولى مدة الحمل ب  لأ ية ا لآ ا قدرت    حيث''.    وهن وفصاله في عامينحملته أمه وهنا على   نسان بوالديه لإا

 (. ق.أ 43 ةالماد)مر الذي أخد به المشرع الجزائري في لأ شهرا، وهو ا 24 ــب هقدرتالثانية 

بإقرار الأب، فإذا أنكره خلل مدة أيام من تاريخ العلم به وإلا سقط    يثبت النسب  لأب لم ينف النسب بالطريق المشروع:.. ا

 (.  ق.أ 138المادة حقه اللعان )

 يثبت النسب بالإقرار على النفس أو على الغير:  الإقرار:  -ب

تلحاق،  بالاس. حيث يقر الأب سواء  لو مرض الموت، ويصدقه العقل والعادةو   بمجهول النسب  يتعلقالإقرار على النفس:    ..  

البنوة، الأبوة، الأمومة. وبالتالي لا يقبل النسب إلا بالتصديق أو البينة من الأب، متى تحققت الشروط من اجل النفقة والأخوة 

 والميراث. 



المقر(:  ..   بغير  )المتعلق  الغير  على  )الأب  الإقرار  بالنسب  عليه  المحمول  موافقة  حصول  يجب  السابقة،  للشروط  إضافة 

أن شخصا ما أخاه. يشترط موافقة الأب أو يقدم الشخص المقر البينة  كأن يزعم شخص أو يدعي   ،المفترض( على هذا الإقرار

 (.ق.أ 45المادة على هذا الإقرار أو الادعاء ) 

وامرأتين،  اعا وبصرا(، من خلل رجلين أو رجل  متشمل كل دليل أو حجة تؤكد وجود واقعة مادية وجودا ماديا )سج. البينة:  

 وهذه أقوى من الإقرار في الاثبات.

ظنا    -   وهي حرام عليه  -الوطء بشبهة نتيجة لخطأ سببه غلط وقع فيه الشخص، كأن يدخل الشخص بإمرأة    د. نكاح الشبهة: 

والشبهة    (.ق.أ40المادة  منه أنها زوجته، ثم تبين له أنها ليست كذلك. إذا نتج عن ذلك حمل بين أدنى مدة الحمل وأقصاها )

   :  فعل نوعان شبهة عقد وشبهة

   .العقد فاسد أو باطل فيعلم أنها محرمة عليه أو أن  ،بهاأن يعقد على المرأة ويدخل   شبهة عقد:  -     

 ه. بغير عقد صحيح معتقدا أنها زوجت أن يطأ الرجل امرأة  :شبهة فعل  -     

إذا تزوج الرجل بإحدى المحرمات أو إذا تخلف ركن الرضا يبطل الزواج، ونتج عنه حمل يثبت نسب الولد    ه. النكاح الباطل: 

 للرجل، إذا تم الدخول الحقيقي بالمرأة أو تمت الخلوة بينهما.  

أجاز القانون والفقهاء المسلمون إمكانية اللجوء للتلقيح الاصطناعي ) أطفال الأنابيب(،    ثبوت النسب بالتلقيح الصطناعي:  و.

)المادة   وقانونا  يثبت شرعا  الناتج عنه  النسب  وبالتالي  الانجاب،  قيد بشروط من شأنها حماية    45قصد  أن ذلك  غير  ق.أ(. 

 الانساب، ومن بينها:  

 يكون الزواج شرعيا؛  -

 يتم التلقيح برضاء الزوجين وأثناء حياتهما؛   -

 يتم بمني الرجل وبويضة رحم المرأة الزوجة دون غيرهما؛  -

 عدم استعمال الأم البديلة )الرحم البديل(.   -

والتي أقرها فقهاء الشريعة الإسلمية    بطرق علمية حديثة  ثبات النسبيمكن ا  :الحديثة  بالطرق العلمية  إثبات النسب ز.  

ينبغي أن ينتج الولد عن زواج شرعي أو نكاح    لكن.    ADN)حيث يتم عن طريق التحليل العلمي للحمض النووي )  المعاصرون، 

، أو عن وطء بشبهة. إذا تخلف أحد هذه الشروط يمكن إثبات النسب البيولوجي وليس النسب الشرعي، وحينها  تم فسخه   باطل

النسب فقط، وليس لنفيه،  ق.أ  46المادة  يصبح تبنيا وهو ممنوع شرعا وقانونا ) في ذلك درء  ف(. يتبع هذا الأسلوب لإثبات 

 للمفاسد وتحقيق للمصالح.   

العلمية    الوسائل   تسمح(.  أق.  40/2المادة  اعتمادها من طرف القضاء )  أجاز القانون علمية  طريقة    :البصمة الوراثية أهمية  ..

لية  واة الخن لتعرف على محتوياتلالهندسة الوراثية    من خلل استخدام  ،قة بين الولد وأبيهلت الع اثببإ الحديثة والتكنولوجيا  

 (.مالأ خر من  لآ والنصف ا ب الأ نصفها من )  تحمل الصفات الوراثية لصاحبها إلى جينات وتفكيك الصبغيات 

نابيب أو عند التنازع عن الطفل المفقود  لأ أطفال ا في المستشفيات أو  إثبات النسبقويا في  لأصبحت البصمة الوراثية دليقد 

حالة  في  وكذا  اللقيط  المرأة  ا  أو  الشرعيبالحمل  تهام  إلا غير  على  ايجوز    لاأنه    .  تتقدم  أن  الوراثية  الشرعية   ق طر اللبصمة 

 .سرةلأ ا قانون من  40والقانونية لثبوت النسب التي أوردها المشرع مادة 

يجوز  و ،  40 المادة  وفقي  ائض ق  على أمر  ناءتحليل البصمة الوراثية ب  اللجوء إلى  يتم  :جراء تحاليل البصمة الوراثيةإ ضوابط  ..  

إلى الطرق العلمية  لل  تحليل البصمة الوراثية حول للنيابة العامة طلب اللجوء إلى  كما يمكن    ، ثبات النسبلإقاض ي اللجوء 

 (. ق.أ  مكرر  03المادة ) قضايا نزاع النسب 



التحريم    يوجبهو إجراء    و  ،بعاد أو الطردلإتعني في اللغة او   ،عنة ل يقصد بها اللعان أو الم:  الطرق الشرعية لنفي النسب** 

 :  وهذا في حالتين، بناء على طلب الزوجاللعان بحكم قضائي  لايتم إ  لا  .ن الزوج يبعد نسب الولد منه ويطردهلأ  ، بين الزوجين

 .يطأ زوجته بعد ذلك ألادعوى بعد ثبوت جريمة الزنى شريطة زوج لرفع ال  -

 .د الذي وضعته ليس من صلبهلو و الم أو هاتأكد بأن الحمل الذي ببطنال  دعوى أثناء الحمل عندرفع  -

:  تعالى  هلو قل  ومقام حد الزنى في حقها   للعن قائمة مقام حد القذف في حقه يمان مقرونة بالإ شهادات مؤكد با  اللعان هويكون  

خامسة  الو  نه لمن الصادقين أ باللهأنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات   ل لهم شهداء إ والذين يرمون ازواجهم ولم يكن  ''

الخامسة أن غضب  إنه لمن الكاذبين و   باللهأربع شهادات   عنها العذاب أن تشهد  أويدر   .ن كان من الكاذبينإ   عليه  الل  ةأن لعن

 ''.   من الصادقين  ن عليها إن كا الل

مرات أنه صادق فيما نسب لزوجته من فعل فاحش   أربعريقة اللعان وهي أن يشهد الزوج ية الكريمة طلآ تعالى في ا اللهفقد بين 

علي إن كان    اللهغضب  ل:  على أنه كاذب وفي الخامسة تقو   باللهكان كاذبا، ثم ترد هي بأربع شهادات   إن  اللهوفي الخامسة يلعنه  

  ل يمان ولم تشهد كان ذلك دليلإ أداء ا  فإن نكثت المرأة عن  ،نسبه لزوجته   يعتبر اللعان يمين يحلفها الزوج لتأكيد ما   .صادقا

 .جريمة الزنى عليها على صحة دعوى الزوج وتثبت بذلك

عن  ل تحل للم  لاو   ؛ن اللعان يوجب التحريملأ توارث بينهما    لا  ؛نتهاء من اللعانلا وقوع الفرقة بين الزوجين بمجرد ا   :آثار اللعان-ج

 .عن ل توارث بين الولد والم لا و  ؛مهلأ ينفى نسب الولد وينسب ؛ أبدا

 ل الرابطة الزوجيةلانح
 .ق أو التطليق أو الخلعل ة الزوجية رغم قداستها إما بالطتنحل الرابط            

 :  قل : الط لو أ

 والرابطة الحسية والمادية؛ هو حل القيد  ق ل لط: ا لغة .

  ، إنهاء وارد على عقد الزواج  إنه  ،  قل الط  يفيد  صريح أو ضمني  بلفظالبائن أو المآل    هو رفع قيد النكاح في الحال    :حال اصط .

   .والدوام ستمراريةلا ا الذي يفترض فيه كأصل عام

أنه  رغم  ق كحل مناسب  ل مية الطل سلا لهذا أجازت الشريعة ا ،الحياة الزوجية  ر صفويعكظروف معينة من شأنها تطرأ  تقد  و 

 منع الضرر لاستحالة العشرة الزوجية بينهما، ومنح الطرفين فرصة استئناف حياتهما مجددا.  بغرض انهاء الخلف و  .شر

، راعى الطبيعة البشرية للزوجين، أخذ في الحسبان إمكانية خلفهما مما قد يعرض  الدين الإسلمي دين وسط:  حكمه الشرعي *

: "  تعالى  الله  قول جاء في  و .  بينهماشتد الخصام  إذا ا   والمجتمع للخطر، لذلك أباح الطلق كآخر الحلول تيسيرا للطرفينالأسرة  

ول جناح عليكم إن    ؛ أيضا قوله تعالى: ''130  يةالآ   ،النساء سورة "وإن يتفرقا يغن الل كل من سعته وكان الل واسعا عليما  

ما أحل الله شيئا  الله عليه الصلة والسلم: ''  رسول  كذلك حديث  و   .236البقرة، الآية  سورة    ''   تمسوهنطلقتم النساء ما لم  

 واختلف الفقهاء في حكم الطلق، بين من رأى أنه:. '' قالطل  إليه منأبغض 

 يصبح واجبا إذا استحالت مواصلة الحياة الزوجية، بسبب الشقاق المستمر؛  واجب:. 

 إذا كان من غير سبب شرعي أو قانوني، وأدى للإضرار بالزوجة وتفكيكا للأسرة؛   محرم: . 

 إذا مورس ضد الزوجة المستقيمة واستهدف الإضرار بها؛ مكروه:. 

 إذا مارسه الزوج ضد الزوجة سيئة المعشر، وخوفه من الوقوع في الحرام؛  مندوب:. 

 إذا كان الزوج مقصرا في حق الزوجة، أو خاف أن ينتهك حقوقها.     مستحب:. 



؛ وبذلك تنحل هذه الرابطة المقدسة بالطلق أو التطليق  ق أو الوفاةل الرابطة الزوجية بالط  لنحل أشار إلى ا  :يالقانون  حكمه*

 .(أ. ق  54-  47 ادو الم) أو بالخلع

)طلق رجعي أو طلق بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى(،    يقسم الطلق من حيث إمكانية المراجعة   :  قل قسام الط . أثانيا

 .ي(؛ من حيث الصيغة بدعق ل ط ي و ن سق ل ط ) الوصف الشرعيمن حيث 

 يقسم من حيث جواز المراجعة إلى: إمكانية المراجعة:  **

 . أو عقد أو مهر ويكون بطلقة واحدة ي طدون شر  ،فترة العدة للزوج مراجعة زوجته فيق يجوز فيه ل هو ط  رجعي:الق ل ط ال-

 :ق الرجعيل الطفي ط شر إنما ي

 ؛ تكون المرأة مدخول بها  -

 ؛ ق بطلقة واحدةل يكون الط  -

 .بينونة صغرى  ق بائنل ق الرجعي إلى طلطل فإن انتهت العدة يتحول ا، انتهاء عدة المرأةقبل    -

مات أحدهما في   ن فإ  ،الزوجية المترتبة في الميراث  حكاملأ رجعيا زوجة، ما لم تنته عدتها ويقع عليها جميع ا  اطلقتعتبر المطلقة  

حد الزوجين قبل صدور  إذا توفي أ. قد أقر القانون ذلك ''  ماالزوجية القائمة بينهعلقة  يرث الميت بسبب   الحي منهما   ،فترة العدة

 (.أ. من ق 132المادة رث'' )لإ ستحق الحي منهما اا ق، ل طال ق أو كانت الوفاة في عدةل الحكم بالط

نقطعت العدة اختلى الطرفان عد ذلك رجعة و ا  فإذا  ،ةنتهاء العدا بعد  لاإ   هتغادر لا  لقة في بيت الزوجية و صل أن تمكث المطلأ ا

قطعت  الرجل بالمراجعة ان تزال قائمة فإذا صرح  لا الزوجية  علقة  ن  لأ   ،ولو بدون رضاها  هاراجع أن يلزوج  مكن ليو   .قل والط

 .  أ(. ق 55المادة ) ارجع لزوجها اعتبرت ناشز وإن لم ت  ،تهاعد

من راجع زوجته  (، و أ.ق  50المادة  )  يه عل  تق وبالتعويض للطرف المتضرر. وقد نص ل بالط عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاض ي

 د. إلى عقد جدي ق يحتاج ل ن راجعها بعد صدور الحكم بالطإ أما   ،يحتاج إلى عقد جديد لاالصلح   أثناء محاولة

  ا ه قلبعد ط  هزوجت  ةراجعمولكن يستطيع الزوج  ،  ق يزيل قيد الزوجية بمجرد صدورهل طهو    ق البائن بينونة صغرى:ل الط -

 .اء العدةهانتت بهانت جية قد قة الزو لن العلأ جديد،  هرعقد جديد وم  يحتاج فيه إلىا، غير ه اء عدتهبعد انتمنه 

التي انتهت عدتها  يستطيع الرجل مراجعة زوجته    ل، فولى والثانية فقط دون الثالثةلأ قة ا لق يكون في الطل من الطه الصورة  ذه

ق  ل الط  أو كانالخلع    أوالتطليق  انحلت الرابطة الزوجية ب  كذلك إذا  .وبرضاها  ينجديدومهر  بعقد  إلا  ولم يراجعها أثناءها،  

 .  قبل الدخول 

ثم    ،"ح...لص الت  لا بحكم بعد عدة محاو لا  ق إل يثبت الط  لا  "ق. أ    49المادة  قره في  عمى أقانون الجزائري فينص في  لالنسبة ل

ق يحتاج  ل ا بعد صدور الحكم بالطهيحتاج إلى عقد جديد ومن راجع  لاح  لالص  أثناء محاولة  ه"من راجع زوجت  هأن  50المادة    بينت

  لا يقع إ   لا ق في نظرهل الط، فق البائنل بالط  لايعترف إ   لاح أن المشرع الجزائري  يتض   ،النصينخلل مقارنة  ن  م  ."إلى عقد جديد

   د.بعقد جدي لا إ  هزوج مراجعة زوجتليمكن ل  لا  هم قضائي ومتى صدر فإنبحك

 :آثاره.. 

 .توارث بين الزوجين لا   -

 .تعتبر أجنبية عنه المرأة   نبينهما لأ تجوز الخلوة  لا   -

 كن لا ل .ترة العدةوله أن يدخل بها ولو في ف ، عدتها يمكن للزوج أن يتزوجها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين وبرضاها أثناء -

 .يجوز لهم التصريح بخطبتها  لا ، و ذلك لغيره من الرجال  يجوز 



يمكنه  لكن  .  أثناء العدة ولا بعدها  هايستطيع الزوج أن يراجع   ث طلقات لا ل ق المرأة ثل عند ط  :ق البائن بينونة كبرى ل الط -

فإن طلقها فل تحل له من بعد،  استنادا لقوله تعالى: ''    . أو يموت عنها  بعد البناء بها يطلقها  و غيره  رجل  بعد أن تتزوج  الزواج منها  

 .   230 سورة البقرة، الآية''.  حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فل جناح عليهما أن يتراجعا 

أو    (،نت طالق، أنت طالقأنت طالق، أ) لها: كما لو قال، يتلفظ بها متتابعةو  ،صعيد واحدفي جمع حين ي اثلث قل طال قعوقد ي

المرأة   به   -تحرم    –ث وتبين  ل بلفظ واحد يقع ث ث  ل الثق  ل أن الطعلى    الفقهاءفق  . ات(ثل الق بالثط   أنت)ق بالعدد  ل يتلفظ بالط

 .بينونة كبرى 

ث مرات  ل أن يراجع من طلقها ثرجل  لليمكن    لف،  البائن بينونة كبرى ق  ل طاللى  إ  همن  51في المادة  الجزائري    القانون   وقد أشار

  لا تبين من زوجها بينونة كبرى و   اثلث  اقلأن المطلقة ط  كلبعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء. ذ  لاإ ،متتالية

 .، فيطلقها أو يموت عنها بعد البناءخر آبعد زواجها ب لاإ  له تحل

ل  القانون لم يتعرض   ق  ل الط، واعتبر أن  حدة أو طلقات متتاليةواهل يعد طلقة   بلفظ واحدة  اثلق الواقع ثل طلالجزائري 

  التي بعضها   ، ةراء الفقهيلآ ا  فيف  ل هناك اختبالمقابل    .)ثلثة أحكام بالطلق(  ق ل م بالطاحكأبصدور  يقع  كبرى   البائن بينونة

 . قبالطل من تاريخ التلفظ ية مل سلإ يعتد بمبادئ الشريعة ا

 .. نتائج الطلق البائن بينونة كبرى:

 الرابطة الزوجية في الحال؛فك    -

 تحرم الزوجة على زوجها وتصبح أجنبية عنه، فل تحل له إلا بزواجها من آخر فيطلقها أو يموت عنها بعد البناء؛  -

 تستحق الزوجة مؤخر صداقها؛  -

 لا توارث بينهما ولو كانت معتدة، إلا إذا كان الطلق في مرض الموت )طلق الفرار( أي أنه استهدف حرمانها من الميراث.  -

بطلقة واحدة وأن تكون المرأة في طهر لم يمسها الزوج فيه   ي: وهو ما جاء على نحو الذي أمر به الشارع فيكون نق الس ل الط

 .  تكون غير حائض وأن

 طلق سني أو بدعي: وصف شرعي، بين  إلى الطلق استنادا قسم  بينما بعض الفقهاء الوصف الشرعي:  **

قة  لا طهالمدخول ب   هزوجت ق الزوجلو أن يطهالشرع، و   هالذي ندب إلي  هى الوجلق واقع عل ط   هوق السني  ل الط.. الطلق السني:  

 . ها فيه ر لم يمسسطهواحدة في 

بلفظ  اثلأو طلقها ث  ،طهر جامعها فيهأثناء  المرأة وهي حائض أو  الرجل  ق  لطأن يك  ،عر لشل  افالخ مهو ما جاء    ق البدعي:ل الط   ..

 .  مجلس واحد ويطلقها بطلقتينفي واحد أو 

الفقهاء على  ق المجنون والغضبان والناس ي والمخطئل على أن ط  واتفقاكما    .ثمهو آق بدعي و ل في ط  وقع  صاحبهأن   أجمع 

ه:  وقول''،    والنسيان وما استكرهوا عليهلخطأ  أمتي ا رفع عن  ''   : عليه وسلم  اللهيقع لقوله صلى  لا  ،  والمكره والسكرانوالجاهل  

ثة جدهن جدّ وهزلهن  لث''    صلى الله عليه وسلم:  ستنادا لقولها ،  ق الهازل فيقعل أما ط  .غضب شديدفي  أي  ''  ق  ل غإ  ق فيل ط   لا"

    .'' ق والنكاح والرجعةل الط جد

ق، حيث ينقسم إلى  ل ا الزوج في الطله لفاظ التي يستعملأمن حيث صيغة ااعتمده بعض الفقهاء  :ق باعتبار الصيغةل الط  **

 . ى شرط لق علق معل ق مضاف إلى المستقبل، وط ل وط،  ق منجزل ط

 .قصل في الطل لأ ا وهذا هأثره في الحال، و ليه ق في الحال ويترتب عل إيقاع الط هو ما قصد ب ه:  ق المنجزل الط .. 

 .قبلالم ره أن يقول: أنت طالق ابتداء من الشق في زمن مستقبل ك ل وقوع الطه  قصد بو ما  ه:   ف إلى المستقبلا ق المضل الط  ..  



الشرط   ، بأداة من أدواتهق بل ى ربط الطلم بشرط من الشروط يدل علالمتك  هق قرنلق معل ط  هو  :ى شرط علق  لق المع ل الط ..  

 .ن فأنت طالقل ت دار فل: إذا دخهأتمر لإ يق، كأن يقول لوالتع

  رية هالظاالمذهب م في ذلك ه وخالف ى شرط، لقة علق يقع ولو كان بصيغة مضافة أو معل اء إلى أن الطهور الفق هب جمهوقد ذ

ق أن يكون منجزا  ل صل في الطلأ فإن ا  هيلوعالتشريعات العربية،    هخير أخذت بلأ ذا الرأي اهوالجعفرية وابن تيمية، و   لابن حزم

 . ق بالحرام أو اليمينل ق والطلق المعل إلغاء الطي  زوج، مما يقتض  للرادة الحقيقية لإ وجديا يعبر عن ا

ويشترط في الزوجين البلوغ   ق، ل يغة اللفظ مع توافر النية في الطهي الفصل بين الزوج والزوجة بص   :قل الط   وأركان شروط 4-

 أما الزوجة يشترط أن تكون مدخول بها بعقد   لكما يشترط فيه أن يكون عاق  .في حالة ما إذ رخص له بالزواج قبل ذلك  لا إ

قبل ل الط  قعي  وقد   .الصحيح الط  ق  على  الدال  اللفظ  هي  الصيغة  أما  الصريحة  بالع وتكون   ، قل الدخول  الكتابة  أو  بارة 

يثبت  ، فل (أ.ق 49لمادة ا) ظليس باللفبحكم قضائي و ق ل الطيثبت  و  .يستطيع الكتابةلا خرس الذي لأ لشارة لإ با ، أوالواضحة

 .ثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى لث اتتجاوز مدته ت صلح يجريها القاض ي دون أنلا بحكم بعد عدة محاو لا ق إل الط

تسجل أحكام    .يوقعه مع كاتب الضبط والطرفينو ت الصلح،  لا ونتائج محاو   فيه مساعي  نبيييتعين على القاض ي تحرير محضر  

  . منضما  اسرة وليس طرفلأ شؤون ادعاوى  طرف أصيل في    هي، التي  المدنية بسعي من النيابة العامةق وجوبا في الحالة  ل الط

 .أشهر 3تجاوز  تلا تها  محاولة الصلح مدو 

أو    المنفردة  إرادة الزوجناء على ق بل بالط حل عقد الزواج نأدناه، ي 49"مع مراعاة أحكام المادة   هى أنإل  48المادة  أشار القانون في

ذا القانون، ومن ثم فإن  ه من    54و  53المادتين   في حدود ما ورد في  )الخلع(  من الزوجة   لبأو بط)التطليق(،  بتراض ي الزوجين  

 : ثة تتمثل في لق ثل طرق الط

  يجعل ماها  وك لإذا وجد من س  ، المنفردة  هبإرادت  ته ق زوجلزوج أن يطللمية  ل سلإ أباحت الشريعة ا:  بالإرادة المنفردة  الطلق   *

الوسائل الشرعية    كافةا  ه استعمل مع ، بعد أن بينهما  ةلالسبيل الوحيد لحل المشك  يصبح الطلق هو ،  الحياة الزوجية مستحيلة

ذه  ه ت  لذا فش(. وإماه ح بينلومحاولة الص ،  الضرب بغرض التأديبو ،  المضجع جر فيهال،  حسنةالموعظة ال)  ح والتأديبل صلإ ل

  ة البطحق الما  هل  كان  ،زوجةللوسبب ضررا  ه  إذا تعسف في استعماللكن ق،  ل في الط  ه أن يستعمل حق هل  ، حل صلإ الوسائل في ا

 .و معنوياسواء أكان الضرر ماديا أ ،اهبا صأبالتعويض عن الضرر الذي  

صحيحا طلبه  يعتبر    إذى أسباب معينة،  لع ق موقوفال طالب الزوج  ليجعل ط  يقانوني أو  يوجد نص شرع  لا:  ق التعسفيل ط .. ال

رادة المنفردة دون  لإ ق بال "الط  هجاء في  ،15/06/1999  در فيص  ا له  يا في قرار لالمحكمة الع  هذا ما قضت ب ه، و هدر منمتى ص

مساءلة  حاول القاض ي معرفة و ئية السائدة تفيد عكس ذلك، حيث يقضامارسة اللكن الم  .صحيحا" قالسباب يعد طلأ ذكر ا

وغير   ا أسباب غير حقيقية هسبابا جدية وشرعية مقبولة، أم أن أق، ما إذا كانت  ل الط بلإلى ط  هسباب التي دفعتلأ الزوج عن ا

 . شرعية وغير منطقية

ا،  لهمن أج شرع لتحقيق الحكمة التي  ا همتج ه  ق مقيد بوجوب أن يكون استعمالل حق الزوج في إيقاع الط ، من الناحية الدينية

، وفقا للحديث الشريف '' لا ضرر ولا  ا من ألم فك الرابطة الزوجيةهابص أفوق ما   قةللمطللضرر  ا  سببيكون بطريقة تلا  وأ

،  ه السبب تاف أي دون مبرر مقبول شرعا وقانونا أو أن  ،ق تعسفيل الطقاض ي أن  للإذا تبين  أما من الجانب القانوني    .ضرار ''

 (. ق. أ 52المادة بها )حق ل قة بالتعويض عن الضرر اللمطلل - تقديريةطة لسوفق  –الحكم  ليهفع

يلجأ الزوج للقضاء بموجب دعوى طلق، متى استوفى الشروط القانونية المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية )المادة   

، الحكم الصادر في دعوى (ق.إ.م.إ  437ق.أ؛ و المادة    7/2المادة  (. يجب أن الزوج بالغا وراشدا متمتعا بقواه العقلية )67و  13



الطلق نهائي لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف أو النقض، ما عدا شق المسائل المادية المرتبطة به، كالنفقة والحضانة والعدة  

 (. ق.أ 1/ 57المادة والتعويض والأثاث، ... ) 

 :وهي ق.أ،  53لمادة في ا ةير سباب حص لأ الرابطة الزوجية  فكهو رغبة الزوجة في  :التطليق  *

الزواج، مع   نفاق بعد صدور بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقتلإ عدم ا 53/1المادة  حسب    نفاقلإ التطليق بسبب عدم ا-

ذلك   بينهما بطلب منها متى تثبتنفاق على الزوجة يوجب التفريق  لإ عدم ا  من هذا القانون. ** فإن  80و  79و  78مراعاة المواد  

ية لكي تطلب دعوى التطليق  بد من استيفاء الشروط الشكل  لا و   من المالكية والشافعية والحنابلةوهذا هو المتفق عليه عند كل  

بموجب أمر   أو  ،سرة طلب النفقةلأ مام قسم شؤون اى استعجالية أو أو أن ترفع الزوجة دعق.أ(. و   53/1)المادة    على  تأسيسا

النفقة ومستمسكاته النفقة  .  أ.ق  78ا طبقا للمادة  تطلب  أو أجرته وما يعتبر من   الغذاء والكسوة والعالج والسكن)  تشمل 

 .ة(لضروريات في العرف والعادا

من    80مادة  طبقا للم تسديد النفقة  يحرر محضر عد إذا امتنع عن تسديدهاف  ،لزوجلعند صدور حكم نفقة الزوجة يبلغ  - 

المعاش و حال الطرفيمراعاة    النفقة معالقاض ي  .أ. يقدر  ق مي  لا ن وظروف  ل مض ي سنة من الحكم.  ا، قبراجع تقديرهمكن 

 .عند رفع دعواها بذلكعن تسديد النفقة  الممتنع الزوج    عساربإ عالمة الزوجةكون  ت لا أ  واشترط القانون 

الزواج - العيوب أن تكون   العيوب دون تحقيق الهدف من  عقلية أو نفسية أو جسمية وحتى يعتبر العيب مبررا   ويستوي في 

وترك    ،أن العيب يحول دون تحقيق الهدف من الزواج؛   الزوجة لاأن يكون العيب في الزوج   :توافر شرطين هما للتطليق يجب

فيكون هذا    ما أن إذا كان العيب قبل الزواج،أن يكون العيب من الزوج بعد إبرام العقد، أ   .التقديرية للقاض ي تحديده للسلطة

ذا ثبت طبيا أن  أن يكون العيب غير قابل للشفاء أما إ .الزواج طال عقد ل الزوجة إبلليس وقعت فيه الزوجة، تطلب من ختد

الشهادات الطبية التي تعتبر    ل لويكون إثبات ذلك من خ  .للشفاء، فال يمكن للزوجة أن تطلب التطليق  هذا المرض يتماثل 

وتحديد نوع المرض الذي يحول   العيب، وبالرغم من ذلك فإن القاض ي يعرض الزوج على خبير طبي لفحصه  على وجود هذا  لدلي

 .دون تحقيق الهدف من الزواج

أشهر كاملة دون    4تشترط أن يكون الهجر قد تجاوز    سباب التي لأ يعتبر هذا السبب من او   أشهر  04الهجر في المضجع فوق  - 

 .وقوع أي اتصال جنس ي وأن يكون الهجر عمديا وليس له ما يبرره انقطاع للمدة ،وعدم

تبني الزوجة  مواصلة العشرة والحياة الزوجية ولكي   ويستحيل معها  سرةلأ اس بشرف ا سالحكم على الزوج في جريمة فيها م- 

أن تكون الجريمة المقترفة ؛.  قضائي حائز على قوة بش يء المقض ي به أن يصدر حكم  .    :السبب يشترط  طلب تطليقها على هذا

ل بالحياة أو ضرب  مخ  غتصاب أو فعللا يمكن فيها مواصلة العشرة كجرم ا  لا العائلة والتي   من طرف الزوج فيها مساس بشرف

 .(ختطافلا صول وجريمة ا لأ سب وشتم ا لاو 

أن    ؛عدم وجود مبرر شرعي لغيابه؛  أن تطول الغيبة لمدة سنة كاملة  :ويشترط ما يلي  نفقة   لا غيبة بعد مرور سنة بدون عذر و ال-

 .نفاقلا عدم ا؛ لايكون مكان الزوج معلوما أو مجهو 

 ، و   مكرر   8  سرة وتحليل نص المادة لأ من قانون ا   8حكام الواردة في المادة  لأ مخالفة ا-
ُ
ثبت الزوجة الغياب وأيضا عدم  يجب أن ت

انفاق  لإ ا القانون    .ثباتلإبكافة طرق  نفس  رفع دعوى ''  من  زوجة  لكل  يجوز  تدليس  للمطالبة   في حالة  الزوج  قضائية ضد 

 ''. بالتطليق

 .ضد أحد المحرمات ويقصد بها المشرع جريمة الزنى أو جريمة الفواحشارتكاب فاحشة مبينة -

ك.  لمستمر ويكون عليها، أن تثبت ذلالزوجة من شدة الشقاق ا يجوز طلب التطليق إذا تضررت  الشقاق المستمر بين الزوجين:- 

سس دعواها على  ؤ اق والخصام، إذ يمكن للزوجة أن تالشق  -ق الرجعي يطلقها ثم يرجعها  ل تثبته كالط  -حيان  لأ غالب ا  يستمرو 



 56دة  ما نصت عليه ما  وفقالصلح بينهما،   ، وتم اللجوء للحكمين من أهله وأهلها ولم يتمأو في حالة ما اشتد الخصام  .ذلك

يعين القاض ي الحكمين، حكما من    .الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعين حكمين للتوفيق بينهما  إذا اشتد''    أ.ق

 ''. هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى

كما    ..أعلى شروط تضمنتها أحكام ق  اج، الزوجين في عقد الزو  تفاق بين لا، إذا ثم ا مخالفة الشروط المتفق عليه في عقد الزواج  -

شتراط في عقد  لا شرع اقد  و (،  37ادة  الم) لى الجانب المالي بينهما  تفاق ع لاأو ا   19مل المرأة، طبقا للمادة  عدم التعدد وع   الو اشترط

 .الزوج هذه الشروط المكتوبة يجوز للزوجة طلب التطليق خالف ن فإ ،الزواج

 الذي جاء بمفهوم واسع الذي يستلزم أن تثبت المرأة ومثال على لم يوضح لنا المشرع المقصود بالضرر ،    كل ضرر معتبر شرعا   -

همال  لا إثبات الزوجة لجريمة اقضائي أو  الثابت بالحكم ال ذلك: يكون كجريمة القتل، الضرب، الجرح أو قذف ضد الزوجة

 .من قانون العقوبات 330طبقا للمادة  العائلي

غير   حكام الصادرة في دعاوى الطالق والخلعلأ تكون ا، ''  أ.ق من  57ق والخلع نهائية ال يجوز استئنافها طبقا للمادة  ل أحكام الط

النفقة،  ك دا الجوانب المادية  ما ع ''.  ستئنافل حكام المتعلقة بالحضانة قابلة للأ تكون ا.ستئناف فيما عادا جوانبها الماليةل قابلة ل

 يجوز للقاض ي أن يحكم للمرأة بالتعويضستئناف فيها. و لا يجوز ا  التي  قالطل  العدة، تعويض عنو نفقة  السكن،  الم  الحضانة،

  .نفقة العدة السكن الصداق همال و لإ وبالنفقة الغذائية والنفقة ا 

 : الخلع  *

اق الرجل لزوجته  أنه فر   حاوعرفه الفقهاء اصطل ك.  وهو كذل  ،ن المرأة لباس للرجللأ مأخوذ من خلع الثوب أي أزاله    الخلع  :لغة

شماس   جاءت امرأة قيس بنأنه  ومن السنة  ''.    هعليهما فيما افتدت ب جناح  ل ف: ''  لقوله تعالى  جواز الحكمه  و .  لبدل يأخذه منها

الكفر في في     ثابت بن قيس ما أعيب عليه  الله:  فقالت يا رسول    وسلم:لى الله عليه  ص  الله إلى رسول   خلق ودين ولكني أكره 

قبل الحديقة  أ  '' صلى الله عليه وسلم:  فقال    ، نعم  :قالت''،  عليه حديقته أتردين''    صلى الله عليه وسلم:  الله فقال رسول  .  مل سلإ ا

تقدم المرأة    وخلع هو أن.  وتكره النشوز  نها تكره عصيانه، لأمل سلإ أول خلع في ا  وكان  ''،مل سلإ ه في ا أخاف الكر   تطليقا وطلقها

وذللزوج  امبلغ الفقهية    تهب،  المذاهب  الخلع طلا كل  ،وتنقص ،صغرى بينونة    ابائنا  قلعتبار  الزوج  به عدد    ويحتسب على 

 .الطلقات التي له

 :الخلع  آثار .. 

 ، رجعة بين الزوجين لا    -     

 ؛ لم تكن بائنة بينونة كبرى  عدة وبعدها بعقد جديد وبرضاها مايجوز للزوج أن يتزوجها من جديد في ال -     

 ؛ قل ينقص عدد الط  -     

المقابل المالي  إذا لم يتفق الزوجان على  .الزوج بمقابل مالي دون موافقةأن تخالع نفسها  يجوز للزوجة  ، أنه  أ.ق  54نصت المادة  

 ''.  قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم للخلع، يحكم القاض ي بما ال يتجاوز 

بدفع مبلغ   أعطى المرأة الحق في مخالعة نفسها من زوجها ولو بدون رضاه، فالفقه المالكي، رأي  ببالخلع  فيما يتعلقالمشرع أخد  

 .يتجوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم لاالقاض ي بما   ف بشأن المقدار المالي يحكمل إذا وقع خ.  مالي متفق عليه

 :قل آثار الط   ..

،  ادجدم ه يحل لها الزواج منحتى وجها تنتظرها المرأة التي فارقت ز  المدة التي  :حال اصط . تعتد المرأة من أيامهي ما  لغة :عدةال .

والمطلقات يتربصن بأنفسهن  : ''  قوله تعالىذلك  دليل    .انقضائهاقبل   ق أو بوفاة أو فسخ ل المرأة دون الرجل إما بط وهي تخص

صحة النكاح    يهايتوقف علأن    لحكمة من العدةا. و ''  النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله  ةتعزموا عقد  ل و ''    أيضا  ،''ثة قروءلث



لتأكد  قررها الشرع لدة  الم  ذهوه   رث أو عدمه،لإ حق النفقة وا  عليها  . يترتبانتهائه  ول، أولأ النكاح ا الجديد كما يتوقف عليها بقاء

 .رحم المرأة من الحمل ةمن براء

 : في تمثل ت ف النساء المعتدات ول تتنوع وتختلف باخت :أنواع العدة-

رُوءٌ،    الجمع:  قرءال بالعدة  أ.  
ُ
رَاءٌ، ق

ْ
ق
َ
 أ

ٌ
رُؤ

ْ
ق
َ
أي    ،ثة قروءلطلقت تعتد ث  ن إف  ،حيضتدخول بها ممن  تي تم الالمرأة الإذا كانت  .  أ

أما  .  هر الثالثلطا نها نهايةلأويعتبر أول قرء، وتحل المرأة بأول يوم من الحيضة الثالثة   الطهر الذي طلقت فيه المرأة   احتساب 

 .الرابعة طلقت وهي حائض فتحل بأول يوم من الحيضة  نإ

صرت أو طالت  عدتها بوضع حملها مهما ق  تنتهي   ،ثم طلقها أو توفى عنها زوجها  ل إذا كانت المرأة حام  :الحاملالمرأة  عدة   ب.

 .أ. من ق 90ته المادة أقر وهذا ما   ،''أجلهن أن يضعن حملهن ت الحملل وأو ''   :المدة لقوله تعالى

بها المرأة اليائسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض بعد  :شهرلأ عدة اج.   ''  لقوله تعالىثة أشهر  لمدتها ث،  تعتد  تي  للاو : 

 .'' ئي لم يحضن لأشهر و ال  ةثلفعدتهن ث  نسائكم إن ..... يئسن من المحيض من 

وإذا كانت المرأة   .كانت الوفاة قبل الدخول أو بعدهن إ أن يستوي في ذلكعلى .أ، ق 59نصت المادة  :عدة المتوفي عنها زوجهاد. 

 .الوفاة يحتسب ما مض ى من العدة قبل  لاو ،  ء إلى عدة الوفاةراقالأمن العدة ب فإنها تنتقلق رجعي ومات عنها زوجها  طل في عدة  

ت  ار صب، بل  نها ليست زوجتهلأ قها إلى عدة الوفاة  طلمالمتوفى   تنتقل المرأة   لف  ، بينونة صغرى أو كبرى   ا ق بائنل أما إذا كان الط

 .أجنبية عنه

 :شروط عدة الوفاة -

 ؛ املحعتدت عدة ال ا لاوإ  لتكون المرأة حام لاأ   .

 ؛وليس عدة  تبراءاسوتسمى   شهر لأ فإنها تعتد عدة القروء أو ا  لكان باط  نإ ف ،ون الزواج صحيحاأن يك   .

 ؛ تعتد المرأة ل، فأما قبل الدخول   .

حفظ الولد في مبيته ومؤونته ولباسه   المالكية بأنها يقصد بها تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه ويعرفها   :الحضانـة ..

عاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه  ''ر   على أنها  أ.ق  62ها في المادة  والمشرع الجزائري عرف  .وتنظيف جسمه وإطعامه

 .''  للقيام بذلك لويشترط في الحاضن أن يكون أه على حمايته وحفظه صحة وخلقا والسهر

أولى   م لأ ا''      أ. ق  64ادة  قد رتبت المـ  لالأم أو لالحضانة  تكون   قل أما إذا وقع الط  ، تؤول حضانة الطفل بشكل طبيعي إلى والديه

قربون مع مراعاة مصلحة المحضون في كل  لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأ م، ثم الجدة  لأ ب ثم الجدة  لأ بحضانة ولدها ثم ا

  .''  بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارةيحكم  حالة وعلى القاض ي عندما

  نثى ببلوغها سن لأ سنوات، وا   10 تنقض ي مدة حضانة الذكر ببلوغه''  65المشرع الجزائري في المادة دها  حد :مدة الحضانة.. 

الحكم بانتهائها  على أن يراعى في    ثانية  أما لم تتزوج  سنة إذا كانت الحاضنة16الزواج، وللقاض ي أن يمدد الحضانة للذكر إلى  

 .'' مصلحة المحضون 

 .حل والص  مانة،لأ ا ، القدرة على القيام بشؤون المحضون و م، الكفاية ل س لإ العقل، ا :شروط الحاضن.. 

 : ت التاليةلا حق الحضانة في الحا م وغيرها ممن لهلأ يسقط حق ا  :أسباب سقوط الحضانة.. 

الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين  ''   .أق 62مادة طبقا للرم  إذا تزوجت الحاضنة بغير قريب مح   -

    .''للقيام بذلك ليشترط في الحاضن أن يكون أه، و والسهر على حماية وحفظه صحة وخلقا أبيه

 .صابتها بمرض يعيق الحضانةإ   -

 ..أق 62د شروط المادة ل أحلاخت  -



إذا لم يطلب من له    ، ''   أ. ق  68مبرر طبقا للمادة   أحق بها لمدة تزيد عن سنة بدون هو    إذا لم يطلب بحق الحضانة من   -

 ''.   في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها الحق 

 .بغير قريب محرم تسقط حضانة الجدة في الحالة إذا سكنت بالطفل مع أمه المتزوجة  -

 للحضانة لممارسة  ئما  ل أن يوفر سكنا م ب  لأ ق، يجب على ال الط  في حالة، أنه ''  أ.ق  72المادة  ت  نص   :حق المحضون في السكن ..

كما أعطى  ''  بالسكن  ب للحكم القضائي المتعلقلأ وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ ا  .يجار لإ عليه دفع بدل ا  ،وإن تعذر

  .قانونا م محلهلأ ده القصر، وعند وفاته تحل الا وليا على أو   بلأ ايكون  ''  ق.أ،    87ادة  بموجب المية  لا م الحاضنة الحق في الو لأ ا

ق، يمنح  ل وفي حالة الط  .دلا و لأ المستعجلة المتعلقة با مور لأ م محله في القيام بالأ ب أو حصول مانع له، تحل الأ وفي حالة غياب ا

 د ''.لا و لأ ية لمن أسندت له حضانة الا القاض ي الو 

ما    :النفقة  .. كل  الزوج على أسرته وزوجته وأصوله، من طعام وكسوةيهي  للمعيشة بحسب    ،صرفه  يلزم  ما  مسكن، وكل 

 . والكسوة والسكن على الغذاء، أ.ق 78ادة المهذا نصت عليه . قدرة الزوج المتعارف عليه في المجتمع وحسب

وكسوتهن    'وعلى المولود له رزقهن : ''في قوله تعالى النفقة على الزوجة وقد ثبت وجود    ؛قل الزواج والط النفقة من آثار عقد    وتعد

من  ''. أما    حتى يضعن حملهن  ت حمل فأنفقوا عليهنلا أو   ن كنإو ''  أيضا قوله تعالى    ''   د بأدلة من الكتابولا لأ وا  ''.  بالمعروف

 ''. بالمعروف ورزقهن ولهن كسوتهن ''  :عليه وسلم  الله السنة قوله صلى 

 :ث أنواع من النفقةل سرة ثالأ   أوجد المشرع الجزائري في قانون  :أنواع النفقة -

 :على الزوج بالدخول بها أو دعوتها إليه ببيتة مع مراعاة أحكام المواد  تجب نفقة الزوجة ''    74نصت مادة    النفقة الزوجية:  -  -

الة نشوز  وتسقط عنها في الح  بها أوفي حالة دعوتها إليه بيته   إذ تستحق الزوجة النفقة بعد الدخول   . من هذا القانون  80 78،79

المطلقة  و   .حكم بذلكالحياة الزوجية بعد صدور   ستئنافا عن    هزا في حالة امتناعشاالزوجة نويعتبر الزوج  .  أ.ق  55ادة  حسب الم

 .الحامل والمطلقة رجعيا تستحق النفقة

سن الرشد   ب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلىلأ تجب نفقة الولد على ا''     .أق  75ادة  ت الم: نص النفقة على الفروع  -  -

 ستغناء عنهالا للدراسة وتسقط با  نية أو مزاولابآفة عقلية أو بد دخول وتستمر في حالة ما إذ كان الولد عاجزاالث إلى  لإناوا

كما تقض ي   .وحتى لو قبل البلوغ تسقط النفقة في هذه الحالة بناء بميراث أو الهبة أو العمل للأ وفي حالة وجود المال '' بالكسب.

 ''  .م إذا كانت قادرة على ذلكلأ د على الا و لأ نفقة ا ب تجبلأ في حالة عجز ا''   أ.ق 76ة الماد

حاجاتهم وتكون  باء في العجز وعدم كفاية  لآ بناء على الأ ا  أوجب نفقةو ناء  بلأ باء على الآ اوجب المشرع نفقة ا  قارب:لأنفقة ا  -  -

 .  أ .ق 77رث المادة لإ بناء ودرجة القرابة في الأ ا بحسب يسر

 قبل مض ي   ا تقديره  ةراجعمكن مي  لا ، و ةشيياعي في ذلك الطرفين والظروف المعيعود تقديرها للقاض ي الذي ير   :تقدير النفقة  2.

ق وفي حالة إثبات الزوجة  ل أو الط دعوى النفقة  النفقة من تاريخ رفع الدعوى سواء وتستحق    (. أ.ق  79المادة  ) سنة من الحكم 

   80 المادة)تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى    لايجوز للقاض ي أن يحكم باستحقاقها لمدة  اق الزوج عليها قبل رفع الدعوى،  عدم إنف

   (.أ.ق

القسم    سرة، أولأ قسم شؤون ا قض ي فيه من  مر الملأ في حالة صدور حكم حائز لقوة ا  :متناع النفقةل اعن    ثار المترتبةلآا 3

كوى أمام وكيل الجمهورية  نفاق، فأن الزوجة تقدم شلإ ا ستعجالي، الذي يقض ي بالنفقة ويبلغ هذا الحكم ويتمنع الزوج عنلا ا

كل من امتنع عمدا عن دفع النغفة المقررة بموجب حكم قضائي لمدة تتجاوز  ،  331المادة  في  لعقوبات  قانون ا، وقد جرم  المختص

 .دج 300.000إلى  50.000وبغرامة  سنوات  3 أشهر إلى   6الحبس بشهرين، 



خاصة سمي بصندوق النفقة بموجب  الة  حياحماية اللجهازا  المشرع الجزائري    استحدث   :ضنةلحا ا  ة لمطلقصندوق النفقة ل**

متناع الكلي أو الجزئي من تسديدها  لا ا يقوم بتسديد مبالغ النفقة للمطلقة الحاضنة في حالة  ، 2015 جانفي  4لمؤرخ في  ا  15/01-

 :سرة المختص إقليميا مرفقا بالوثائق التاليةلأ الصندوق إلى قاض ي شؤون ا  ستفادة من نفقاتلا المدين ويطلب الحالة 

 .الكترونيا الموضوع تحت تصرف المستفيدستفادة وفقا للنموذج لا طلب ا 1-

 .الحكم القضائي بالطالق وإسناد الطالق والنفقة 2-

 .متناع الكلي أو الجزئي عن تسديد مبلغ النفقةلا محضر ا3-

 .صك بريدي مشطوب أو بنكي  4-

وتتولى تبليغه أمانة الضبط مر غير قابل ألي طعن لأ ا ر ويكون هذالأ أيام بموجب ا 5ي الطلب في مدة ويجب أن يفصل القاض ي ف

صدوره وتتولى مديرية النشاط   ساعة من  48جتماعي في أجل  لا ئية التابعة لنشاط ا لا لمصالح الو والمدين ل إلى كل من الدائن

الصادر عن   ئيلاو لمر الأ د في ايا المرأة دفع مبلغ النفقة المحدسرة وقضالأ الوطني وا  ية التابعة لوزارة التضامنلا للو   جتماعيلا ا

 وإذا تكفل الصندوق بدفع هذه المبالغ فإنه سيحول دون متابعة المدين لها  .يوم من تاريخ تبليغها  25القاض ي في أجل أقصاه  

 .من قانون العقوبات 331جزائيا طبقا للمادة 

النزاع حول متاع البيت    نشأب  ،ورثتهما  أو  حسم القانون مسألة الخلف بين الزوجين في حال الطلق  :النزاع في متاع البيت  ..

 والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد  ،اليمين في المعتاد للنساء حدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع لأ وليس  ،  مهولواز 

 .أ(. ق 73المادة ) للرجال

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى بحمد الله 


